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كلمة المحقق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل بريّته. وأشرف 
خليقته. محمد خاتم أنبيائه. وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ عيبة علمه 
و حمَظة سننه وخلفائه فى أمّته. 

أمّا بعد : فإنّ مسألة الجبر والتفويض من المسائل الشائكة التى دام 
النزاع والبحث فيها عبر قرونء فاختارت كل طائفة مذهباً. 

فمن قائل إِنْه ليس للإنسان أيّ دور فى فعله وعمله وإِنّه مكتوف 
اليلديزةه مسر فى سحياته يشير على فالخخط له مين قبل. 

إلى تفويضى يثبت له قدرة وإرادة مستقلة, وكأته إلهٌ آخر فى 

ولكن مذهب الحق هو المذهب الوسط بين الجبر والتفويض. الذي 
تبناه القرآن الكريم والسئّة النبوية» وركّز عليه أئمة أهل البيت2 وهو 


3 لب الأثر فى الجبر والقدر 


الموافق للعقل والبرهان. 

وقد القت حول "الحسالة رضائا.وكتعن كقيره متعوافوة بين النمة 
والشيعة لا مجال لذكر أسمائها وعناوينها. 

إحداهما: للسيد القائد أية الله العظمى الامام الخمينى تي وقد اسماها 
استاذه الامام؛ وقد القاها عام 177١‏ هقء, فكانت كنزاً مستوراً. فقمت 
بإعدادها للنشر وتخريج احاديثها ومصادرها.. 

ثانيتهما: ما حرّرها الوالد بقلمه الشريف فى هذا المجال فى دوراته 
ال عليه وق ا كهلوا دو رادو اسك بلقت فت الدوزة الرانفة 
الكمال المطلوبء فقمت أيضاً باعدادها وتنسيقها. 

فها أنا أنشر تينك الرسالتين. وأرجو من الله سبحانه أن يتقبّل عملي 


ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. انّه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


سعيد السبحاني 
4 شهر ذي القعدة الحرام 


من شهور عام /41١ه‏ 


سلطانه عن الشريك والمعارضء فله الشكر الأوفى وله العظمة 
والعلى. 

والصلاة والسلام على صاحب الآيات البيّنات؛ والمعجزات 
الباهرات» الذي أكمل به الدين وأتمَ به النعمة . وعلى آله الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 


ما بعد: 


نما اتوى حك سيدا الأسيعاذ دعل العتلم وكيا رركي 
الفضل وفكا رم قن أضوت البهوكاسة الكدريس قن الخضر الخاطي بت 
سيدنا وأستاةنا الكبير آية الله العظمى الحاج السيددروح الله 
الموسوي الخمينى» ‏ دام ظّله الوارف إلى مسألة انّحاد الطلب 
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والإرادة وانجرٌ البحث إلى مسألة الجبر والتفويض. ألحّ عليه روّاد 
العلم وطلاب الحقيقة أن يغور فى بحارهاء ويخوض فى عبابها. 
فلبَى دعوتهمء وأجاب مسؤلهم. فأتى فى بحوثه بأفكار أبكار. وآراء 
ناضجة؛ وطرح المسألة بشكل لم يسبق إليه سابق. 

وقد اغتنمتثٌ الفرصة فأوردت ما أفاده فى قالب التأليف. 
وأووقه عوسناة الجما ا ,الأمولة رار مطانه وسدرة اعد 
وقد عرضته عليه (دام ظله) فاستحسنه وأسماه «لبّ الأثر فى الجبر 
القند وا مدن الله شبحانه أن يكون مضبباتعا ينير الطريق لرواد 
العلم ةلق 1 


جعفر السبحانى 
تحريرأ في جمادى الاخرئ 
من شهور عام ااه ق 


١‏ . وقد قدمته للطبع بعد مضي سبع وأربعين سنة من تاريخ تحريره ولم أتصرف فيه 
إلا اليسير مما يرجع الى اصلاح العبارة وتبيين المقصود. 


ٍ 


معنم مء اهلها 


ع 


وقد ذكر (دام ظله) قبل الخوض في المقصود أمورأنأتي بها 
واحدا تلو الآخر. 

الأوّل: السير التاريخى للمسألة 

إن مسألة الجبر والتفويض من المسائل الشائكة التى شغلت 
نأك لك كارو لكي ردن مويو انيد دو قل لكب و 
على تعاط اليقة ىذ حكاء الاغورق الى انعلفيت نتن 
الإسلام وبزغ نوره» فتداولت المسألة بين حكماء الإسلام 
ومتكلّميه. نجم عنها فيما بعد, آراء ونظريات بين الإفراط 
والتفريط. 

فمن ذاهب إلى الجبر وأنْ أفعال العباد مخلوقة لله تبارك 
وتعالى؛ كخلق أجسامهم وطبائعهمء. وليس للعباد فيها صنع 
حتى قيل بعدم الفرق بين حركة يد الكاتب والمرتعش؛ إلى آخر 


١يظلق‏ الأغريق ويراةهنة - اليونان - والسةة الاغريقى: جمعه الأغارقة: 
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ذاهب إلى التفويض وأنّ أفعال العباد مفوّضة إليهم مخلوقة لهم؛ 
لاصلة لها بالله سبحانه سوى انّه أقدر العبد على العمل؛ وليس 
له تعالى إرادة ومشيئة متعلقة بأفعالهم بل هى خارجة عن نطاق 


إرادته ومشيئته. 

وقد أقام كل من الطائفتين دلائل وبراهين على مذهبه سوف 
احير والقدر ').وأن التحقيقة فى 'أففال النناد هين الاسد لامر 
نو لأ قرع اعم عنس مكلت الينة ولئة عيق الافيان 
ليكو يفيف الأ قينا تنتلض كدي ساهاء الكترنة وميا 
الخالقية ويوْلّه الانسان ويكون خالقاً ثانياً في مجال أفعاله. 
يخرج بذلك بعض ما فى الكون عن إطار إرادة الله ومشيئته. 

الثانى: صفاته تعالى عين ذاته 

انّفق الحكماء والمتكلمون على أن له سبحانه صفاتٍ جمالٍ 


.١‏ المراد من القدر هنا انفويض وقد استعمل القدر على لسان أئمة أهل الحديث 
فى المفوضة. وقد ذكرنا ما يفيدك حول هذا اللفظ في الجزء الأول م كدان 


بحوث في الملل والنحل. لاحظ ص ١١١‏ -/ا١١.‏ 


صفاته عين ذاته ١١‏ 
وكمالء. ويعبّر عنها بالصفات الجمالية والكمالية والثبوتية. 
كالعلم والقدرة والحياة وغيرهاء ولكن اختلفوا في كيفية وصفه 
يخا ثهبنهاء وملذله الاخدلاقت هر : 

إن بساطة الذات وعدم تركبها عقلاً وخارجاً تأبى عن 
وصفها بأوصاف كثيرة في مرتبة الذات. فإِنّ حيثية العلم غير 
حوية القدوة ها ماع حي امف دشي 1 
يجتمع وصف الذات بالبساطة مع وصفها بالعلم والقدرة 
والحياة في مقام الذات؟ 

وقد تخلصت كل من الأشاعرة والمعتزلة عن هذا المأزق 
بنحو خاص. 

نفيك الاشتاعرة الى أن هذه العتقات ابت قات داق 
وإنّما هي من لوازم الذات» ففى مقام الذات لا علم ولا قدرة ولا 
حياة» وإِنّما تلازمها هذه الأوصاف دون أن يكون بينهما وحدة 
في الوجود والتحقق. 

ولمًا استلزم ذلك القولٌ بوجود القدماء الثمانية المركبة من 
الذات والآاوصاف الثبوتية السبعة, ذهبت المعتزلة إلى نفى 
الصفات عنه تعالى بتاتاًلا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الفعل؛ 


١‏ لب الأثر فى البجبر والقدر 
بل قالوا إِنْ ذاته نائبة مناب الصفات؛ بمعنى أنْ خاصية العلم 
تترتّب على الذات دون أن يكون هناك علم وراءهاء كما أن أثر 
القدرة التى هى إتقان الفعل يترتب على ذاته دون أن يكون هناك 
قدرة وراءهاء فما يتوقع من الصفات كالكشف في العلم وإتقان 
الفعل في القدرة يترتب على ذاته من دون أن يكون لتلك 
الاوصاف وجود وتحقق في مرتبتهاء وقد اشتهر عنهم قولهم: 
«خذ الغايات واترك المبادئ». 

لتزكر شيك بدو ل النظريقيرة وان كانتااخا رسفي عد :خط 
الف 

ما الأشاعرة. فقد حاولوا الحفاظ على بساطة الذات بإخراج 
الصفات الثبوتية عن حدٌ الذات وجعلها فى مرتبة تالية لازمة لها 
قديمة مثلهًا إلا أنَهم وقعوا فى ورطة القول بالقدماء الثمانية, 
فصار الإله الواحد تسعة آلهة؛ وهو أشبه بالفرار من محذور إلى 
آخر أفسل منه. 

أضف إليه أنْ لهذا القول مضاعفات نشير إلى اثنين منها : 

.١‏ لو كانت زائدة على الذات كانت مرتبة الذات خالية عنها 
والالكاتك عرشة الذات عي نلك السلوت لهذ الكتمالات: 


صفاته عين ذاته ١‏ 
والخلو إن كان موضوعه الماهية كان إمكاناً ذاتياً لكن لا ماهية 
للواجب تعالى؛ فموضوع ذلك الخلو وجود صرف هو حاق 
الواقع وعين الأعيانء وإذكان موضوعه هو الإمكان 
الاستعدادي القائم بالمادّة» والمادة لابد لها من صورة والمركب 
منهما جسم »يلزم كونه سبحانه جسماً تعالى عن ذلك علوًا 
ع 

أبن قوسن عات بمو اذاه (دام ظله) وحاصل ما أفاد أن 
الوجود في أيّ مرتبة من المراتب فضلاً عن المرتبة العليا لا 
ينفك عن الكمال: أي العلم والشعور والقدرة والإرادةة فكل 
مرتبة من مراتب الوجود. تلازم مرتبة من مراتب الكمالء فإذا 
كانت الذات في مرتبة تامّة من الوجود يستحيل انفكاك الكمال 
التام عنها. 

برهانه: أن الكمالات المتصوّرة من العلم والإرادة والقدرة 
والحياة إمّا من آثار الوجود أو من آثار الماهية أو من آثار العدم, 
ولاشك في بطلان الثالث: فدار الأمر بين رجوعه إلى الماهية أو 
الوجود. وحيث إن الماهية أمر اعتباري لا تتأصّل إِلّا بالوجود. 
فتنحصر الواقعية بالوجود. 
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وغل ضحد اخين إن الوخورة عسقيةة و الة ذات فدرالقب 
مشككة؛ فكل مرتبة من مراتب الوجود غير خالية عن أصل 
الحقيقة (الوجود) وإِنّما تختلف فيه شدّة وضعفاً؛ فيستنتج من 
هذين الأمرين: 

١أضالة‏ الوضؤة واعخازية الماهيات: 

”. أن الوجود حقيقة واحدة سارية في جميع المراتب. 
خصوصاً في المرتبة التامّة» أعني: صرف الوجود وبحته.' 
أنهم وقعوا فى محذور آخر وهو: خلوٌ الذنات عن الصفات 
وتنانواساب النتفاك انهه كا الادرية انها 

أ. إن موضوع الخلو إمّا الإمكان الماهوي أو الإمكان 
الاستعدادى. 

ب. الوجود لا ينفك عن العلم وسائر الكمالات. 

ثم إِنّ المراد من عينية الصفات للذات ليس اتحاد مفاهيمها 


.١‏ ثمّة براهين أخرى لانّحاد الصفات مع الذات ذكرها صدر المتألهين في 
أسفاره:51/ 7133-1777 . 


صفاته عين ذاته ١6‏ 


مقؤلة المافياة:ؤهى متار الكترة كما أن الوكوه مذار الوحدة 
بل المراد وحدة واقعية هذه الصفات مع واقعية الذات؛ وان 
الذات بوحدتها كافية في انتزاع هذه الضفات عتنها وانها 
بصرافتها وخلوّها عن أيّ شيء غير الوجود, كاف في الحكم 
عليها بالعلم والفدرة والحياة. 

اتفق أهل الحديث على نفى الارادة الذاتية وأنَ إرادته 
سبحانه هى إحداثه وإيجاده تمسّكاً بالروايات الواردة عن أئمة 

ولكن سلب الإرادة الذاتية عنه سبحانه يستلزم خلوٌ الذات 
عن الكمال المطلق للموجود بما هو موجود. وتصوّرّ ماهو 
أكمل منه زتعالى؛ لأنَّ الفاعل المريد؛ أفضل وأكمل من الفاعل 
غير المريدء فيكون سبحانه كالفواعل الطبيعية غير المريدة التى 
تعد من مبادئى الآثار. 

وأمّا موقف الروايات التى رُويتٌ عن أئمة أهل البيت:©ة: 
فالإمعان فيها يعرب عن أنّها بصدد نفى الارادة الحادثة 


١‏ لب الأثر فى البجبر والقدر 


روى صفوان بن يحيى قال: قلت لآبي الحسن .هة: أخبرني 
عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ فقال: «الاإرادة من الخلق: 
الضميرء وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل؛ وأمّا من الله تعالى 
فإرادته إحداثه لا غير ذلكء لأنّه لا يروّي ولا يهم ولا يتفكرء 
وهذه الصفات منفيّة عنه وهى صفات الخلق. فإرادة الله: الفعل 
لاغير ذلك, يقول له كن فيكون بلا لفظء ولا نطق بلسان. ولا 
همّة ولا تفكر ولاكيف لذلكء كما أنّه لا كيف له)'. 


ترى أن الراوي يسأل الإمام عن واقع الإرادة في الواجب 
والممكنء فبما أن واقعها في الممكن هي الإرادة الحادثة, 
فنفاها الإمام عن الله سبحانه وفسّرها بالإحداث والإيجاد, فلو 
| الإمام في هذا المجال إرادة ذاتية له سبحانه مقام الذات, 
لأوهمَ ذلك إِنَّ أرادنّها كإرادة الإنسان الحادثة؛ مثلاً إنّه سبحانه 
كالإنسان يُررّي ويهمٌ ويتفكر, فمثل هذه الرواية وأضرابها 
ليست بصدد نفى الإرادة الذاتية بتاتأ بل بصدد نفي الإرادة 
الحادثة -كالار ادة البشرية - في مقام الذات. 


.١‏ الكافى: .٠١9 / ١‏ باب الارادة أنّها من صفات الفعل. 


شبهة نفاة الارادة الذاتية 


ثم إن نفاة الإرادة في ذاته سبحانه تمسّكوا ببرهان عقلي 
مفاده أن القائلين بالارادة الذاتية لله سبحانه يفسرونها بعلمه 
المحيط؛ ولكن إرادته لا تصمّ أن تكون عين علمه لأنّه يعلم كل 
شيء ولا يريد كل شيءء إذ لا يريد شرا ولا ظلما ولا كفراولا 
كذلكء فعلمه عين ذاته. أمّا إرادته فهى صفة زائدة على ذاته. 
فهذه شبهة قد احتحّ بها بعض مشايخنا الاامامية (وَعحوَن الله 
عليهم) على إثبات أن الارادة زائدة على ذاته تعالى. 

وقد اجات عتها ضدر المتال وا وضيحها معبدا الاستعاد 
بماحاصله: 

ِنَ في القبائح والآثام كالشرٌ والظلم والكفر جهتين: جهة 
وجود. وجهة عدم؛ وإن شئت قلت: جهة كمال وجهة نقص؛ 


14 لب الأثر فى الجبر والقدر 


وإرادته كعلمه يتعلّق بجهة الوجود والكمال. ويستحيل أن 
يتعلق بجهة العدم والنقصء فذاته سبحانه كشف تام عن الجهة 
الأولق:وغئ أيضا هراذة: و ييتحيل أن تكون ذاثة كفا تاماعد 
العدم و 5 فَإِنَّ الأعدام والنقائص ليست بشيء. لأنها 
بطلان محض. 

وبعبارة أخرى:إِنّ العلم يكشف عن المعلوم بماهو موجود 
ولا يكشف عن الأعدام وما في وزانها من النقائئص والشرورء 
بل يكون كشفه عنها بالتبعيّة والعرضء. فصرف الوجود - الذي 
هو كل الأشياء. وبسيط الحقيقة التي بوحدتها وبساطتها جامعة . 
كدر عارك لما كم ناه الذات عن الأشياء 
والموجودات دون الاعدام والنقائص المحضه. وقد نبت في 
محلّه أنّ واقع القبائح من الشرٌ والظلم والكفرء عدم وبطلان 
محض. فلا يتعلق بها العلم ولا الإرادة إلا تبعا وعرضا. 

أقول: قد أشار إلى هذا الجواب صدر المتألهينء وقال: إن 
فيض وجوده يتعلّق بكل ما يعلمه خيراً في نظام الوجود. فليس 
في العالم الإمكاني شيء مناف لذاته ولا لعلمه الذي هو عين 
ذاته ولا أمر غير مرضى به. فذاته بذاته كما أنها علم تام بكل خير 
بوشودقي أبليا إراحةور قباد لكل سبي 1١‏ أل اناف الخير 


متفاوته وجميعها مرادة لخ الى أن قال: > هالخيرات كلها مراذة 
بالذاضووالقديون القليلة اللؤارية لكي راع الكتير ايها انها 
يريدها بما هي لوازم تلك الخيرات لا بما هي شرورء فالشرور 
الطفيفة النادرة داخلة في قضاء الله بالعرض. وهي مرضى بها 
ال دا ارد سد واس ساعن 
مجراها من الآيات معناه أن الكفر وغيره من القبائح غير مرضى 
بهاله في أنفسها وبما هي شرور ولا ينافي ذلك كونها مرضياً 
عابالسعةرالابتعرار"' 

فتلخحص من ذلك: أن علمة تعالى إِنّما يتعلق بالموجود بما 
هو موجود الذي يساوق الخير والكمالء فلابدٌ أن يكون كشفه 
عن نقيضه الموسوم بالعدم والشرّ بالتبع والعرض فيكون وزان 
العلم وزان الإرادة» وبالعكس يتعلق كل بما يتعلق به الاخر 
بالذات وبالعرض. 

إلى هنا تبيّن أن الشبهة غير مجدية في سلب الإرادة عن مقام 
الذات. 


نلعملا نشاطر القوم الرأي في إرجاع الإرادة إلى العلم 
بالمصالح. وذلك لآنَ أصل الإرادة كمال وإرجاعه إلى العلم 
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ِ لب الأثر فى الجبر والقدر 
الذى هو من مقولة الكيف. يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر 
أكمل منه. 

وبه يظهر عدم تمامية القولين فى باب الإرادة: 

أ-إرجاع إرادته إلى الفعل والإحداث,. كما عليه أهل 
الحديث. 

ب -إرجاع إرادته إلى العلم بالمصالح. 

فإن القولين يشتركان في سلب كمال عنه. 

وأمّاما هى حقيقة إرادته. فهذا خارج عن موضوع البحث 
موكول إلى أبحاث عليا. 

اق السام بانيةا لاق لماكب حبار كرنه سيان 
كلما قال سبحانه: ووكلَم لله مُوسى تَكْلِيأ» وفال شتهعهانة: 
(وّما كان لِبَمَرِ أن يُكلَّمَهُ الله إلا وَحياً أو مِنْ وَراء ججاب أو يرسِلٌ 
رَسولاً قَيُوحي بِإِذنِه ما يَشَاء إنَهُ علي كير '. 

ولكنهم اختلفوا في تفسير كلامه. 

فذهبت المعتزلة والامامية إلى أنّه من صفات الفعل وأن 


كانه هو قعلة:واسةشتهدواعلية تبغضن الآبات والرؤانات: قال 
سبحانه: ولو أنَّ ما في الأرض مِنْ شَّجرةٍ أقلامٌ والبحد يده مِنْ بَعددٍ 
سبع أمُر ما نَفِدَتْ كَلماتُ اله إن الله عَزِيرٌ حكير» '. 

وقال أمير المؤمنين له : «يخبرٌُ لا بلسان ولهوات؛ ويسمعٌ 
لابخروق وأدوات» يقولُ ولا يلفِظٌ. ويَحفَّظ ولا يتحفظء 
ويريدٌ ولا يُضمرء يحب ويرضى من غير رقة» ويبغضض 
ويغضبُ من غير مشقة» يقولٌ لمن أراد كونه كن فيكون, لا 
بصوت يقرع ولا بنداء يسمعء وإنّماكلامة سبحانه فعلٌ منه 
أنشأه ومَثْلَهُ ولم يكنْ من قبل ذلك كائناًء ولو كان قلديماً لكان 
إلها ثانيا»'. 

وما ورد عنه ليّةٍ يبِيّن نوعا من كلامه والنوع الاخر منه ايجاد 
الكلام في الشجر والجبل. 

وحاصل تلك النظرية أن وصفه سبحانه بكونه متكلماء 
بمعنى قيام الكلام به قياماً صدورياً لا حلولياً كما أنَّ إطلاقه 
علينا كذلكء إلا أن الفرق أنّ إيجادنا بالآلة دونه تعالى: فالله 
سبحانه يخلق الحروف والكلمات في الحجر والشجر أو 
نفوس الأنبياء بلا آلة فيصحٌ وصفه بالتكلّم. 
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ف نب الأتر فى الجر والقدز 


أقول: الكلام في وصفه سبحانه بفعل يصلح ان يصدر عنه 
بلا توسّط شيءء ومن الواضح أن العقل دل على امتناع وصفه 
سبحانه بهذا الملاك فإِن الكلام أمر حادث متدرّج متصرّم: 
والتصرّم والتجدّد نفس ذاته. وجل جنابه أن يكون مصدرا لهذا 
النوع من الحدث بلا واسطة؛ لآن سبب الحادث حادث كما 
برهن عليه في الفن الأعلى في مسألة ربط الحادث بالقديم: 
فكيف تكون ذاته القديمة البسيطة الثابتة مبدأ لموجود حادث 
متصرّم متجدد؟! 

وبذلك يظهر أنه لا يصح وصفه بالتكلم بهذا الملاكك لأنَ 
الكلام في وصفه سبحانه بما يصحّ صدوره عنه بلا توسيطء 
والمتجدّد بما هو متجدذد لا يصمح صدوره عنه بلا واسطة. 


نعم يمكن إيجاد الكلام المتصرّم في الشجر والحجر 
والنفس النبويّة لكنّه بحاجة إلى توسّط شيء آخر كما هو الحال 
فى صدور كافة الموجودات الطبيعية التى جوهرها التصرّم 
ولوك 


سي تم ماذكره 0 
الحكم رالاح درت وال ويمكن دفع الإشكال بأنْ حملٌ كل صفة منتزعة من 
فعله عليه سبحانه لاجل خصوصية موجودة في ذاته التي تصحّح صدور هذه 0© 


وأمّاما هو معنى نزول الوحي وإنزال الكتب على الإنبياء 
والمرسلين؛ فهو من العلوم البرهانية التي قلما يتّفق لبشر أن 
كن سواه قاليج عن عوك لأهلة وفيس 

إذا وقفت على عقيدة المعتزلة في نفيى الكلام عنه سبحانه. 
فحان حين البحث عمًا عليه الأشاعرة. 


5 الأفعال عنهاء فالفاعل باشتماله على تلك الخصوصية يصحٌ حمل كل ما يصدر 
عنه. عليه ووصفه بها سواء كان الصدور بلا واسطة كالعقولء أو مع الواسطة كخلق 
التموات والازض وإبداعها وانشائها. 

ومن هذا القبيل إيجاده الكلام في الجبل والشجر والنفس النبويّة. 


نظرية الأشاعرة فى تكلّمه سبحانه 


ذهبت الأشاعرة إلى أن التكلّم من صفات الذات لا من 
بذاته فى الازل. 

الكلام النفسى عندهم غير العلم فى الأخخبارء وغير الإرادة 
امور كلانة: 

أ - الكلام اللفظى . 
ثلا نه: 

أ -الكلام اللفظى . 


ب - المدلول اللفظى (الارادة والكراهة). 
ج - الكلام النفسي . 


والحاصل أنَّهم اعتقدوا أنّ في جميع الموارد معنى قائماً 
بالنفس غير المدلول» من دون فرق بين الجمل الخبرية أو 
الانشائية» وأطلقوا عليه: الكلام النفسيء بيد أنهم خصّصوا باب 
الأوامر باسم خاص وأسموه: الطلبء فالإرادة مدلول لفظي 
والطلب كلام نفسي» وبذلك ذهبوا إلى مغايرة الإرادة والطلب. 

ومن هنا ظهر منشأ عنوان هذه المسألة أي وحدة الإرادة 
والطلب أو مغايرتهماء فإِنّها نتيجة القول بالكلام النفسي 
المغاير للمدلول اللفظى فى الإخبار (التصديق) والانشاء 
(الارادة والكر ااا 


ثم إنهم عجزوا عن تفسير الكلام النفسي على وجه يجعله 
مغايراً للعلم في الإخبار والارادة والكراهة في الإنشاءء ومع 
حادث. 


وقد انعدلواغل دللتديوحوة: 


أدلّة الأشاعرة على وجود الكلام النفسى: 

إن الإنسان قد يأمر بما لا يريده كامتحان عبده وإنّه هل 
تطلتعه او لآ؟ فالمقصز ذهو الاختبار سمب فقينة طلدليث دون 
إرادة. ١‏ 

وغيازة أخوئ :إن سندوى الاوانن الا حابي يعو تفع لل 
وجود مبدأ في النفس تترشّح منه. وبما أنه ليس هناك مبدأ باسم 
الإرادة» فلا يصلح له إلا الطلب القائم بالنفسء وهو الكلام 

والجواب: أنْ البحث عن حقيقة الارادة ومبدئها موكول إلى 
الفن الأعلى والذي يناسب ذكره فى المقام هو ما يلي: 

إن كل فعل اختياري؛ مسبوق بالتصوّر ثم التصديق بفائدة 
وغاية» إذ لايتصوّر صدور الفعل بلاغاية» كيف. وهي من العلل 


الا عفة وريه عونك فى اتكنيينا يالا فال الحيكية ولكدة 
الكتدلال ناطزولآن المتفى فيه هع العاباق العقلةة: لا 
الغايات المسانخة للأفعال الجزافية. 

فإذا حصل التصديق بفائدة الفعل فتارة تجدها النفس 
ملائمة لطبعها فتّشتاق إليه لأجل الفائدة وكثرة الحاجة؛ يعقبها 

وأمّاإذالم تجده النفس ملائماً لطبعها فلا تتحرك نحوه. لكن 
المرّ أو قطع اليد الفاسدة. 

وبهذا يعلم أَنَ الشوق ليس من مبادىء الاختيار والارادة. 
على وجه الاطلاق فالأوامر الصوريّة والحقيقية بماأنّها من 
الأفعال الاختيارية رهن سبق أمور منها: 
فالبعث: غير أنّهما يختلفان فى الغاية. 

توضيحه: أنه لا فرق بين الأوامر الامتحانية فى أنَّ الهيئة فى 


العضلات لا محالة. 


” لب الآثر فى الجبر والقدر 


قن الغا فون فى ال ول شاه عى بيدا بجا يقر لوعتان 
وجود الفعل من فوائد وعوائد, ولكنها في الثانية تحصيل العلم 
بحال العبد من خير وصلاح أو شرٌ وفساد. والاختلاف في 
الغاية لا يكون منشأً للاختلاف في استعمال الهيئة ومدلولها. . 


وأما الإرادة فإن أراد الأشعري من انتفائها في الأمر 
الامتحاني عدم تعلقها بوقوع الفعل خارجاء فهو أمر مسلم؛ من 
غير فرق بين الأوامر الصورية والأوامر الحقيقية: فإنّه يمتنع 
تعلّق الإرادة على فعل الغير بما هو خارج عن سلطان المريد. 

وإن أراد انتفاء تعلّق الارادة بالبعث الذي يستفاد من التلفظ 
بلفظ الأمرء فلا نسلّم انتفاءهاء وذلك لأنَّ البعث فعل اختياري 
فلابد أن تسبقه الارادة بمبادئها. 

وحصيلة الكلام أنّه لو أراد من انتفاء الارادة, الارادةً المتعلقة 
قعل القين:قهى متعفيه فى كلد القتدميق؛ لآن إزادة الانننان لا 
تتعلّق إلا بفعل نفسه لا بفعل الغير» لأنّه خارج عن سلطانه. 

إن أراذمى اتعقانهاالأزادة اللخعلقة بالتعة والر جر اللدين 
يعدّان من فعل الفاعلء فالارادة موجودة فى كلا المقامين» كيف! 


فى كلامه سبحانه 3.0 
الوضف الا بمسبوقيتهما بالارادة. 

ثم إن المحقق الخراساني أجاب عن الإشكال - وقسّم 
الإرادة والطلب - يعد الحكم بوحدتهما د إل قسمين: حقيقية 
وانشائئةوففالوسوروهعا حميفة ف الأواي الحقفة :اونغ 
مندا حققة ف :الأواد الأاحفارية: ,ديو عهوادهها فرهنها انغياء: 

وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله «فإنّه كما لا إرادة حقيقة فى 
والذي يكون فيهما إِنّما هو الطلب الإنشائى الايقاعى الذي هو 
دلول الضيغة أو المادة'. 

يلاحظ عليه بأمرين : 

الأوّل: أن الإرادة من الأمور التكوينية الحقيقية؛ ولا تقع 
مثل هذه الأمو ر في إطار الإنشاءء؛ وإِنْما يتعلق الانشاء بالأمو و3 
الاعتبارية. فتفسيم الإرادة إلى حقيفية ة وإنشائية لين بتام. 

الثانى: قد عرفت وجود الإرادة الحقيقية فى الصورتين. 
وهو تعلقها حقيقة بالبعث والطلبء وإن لم تتعلّق بنفس الفعل 
الخارجيء الذي هو خارج عن سلطان الأمر. 
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7 لب الأثر فى الجبر والقدر 
إكمال : 


ماذكرنا من أن تعلق الإرادة بشيء فرع وجود الغاية في لا 
يهدف إلى لزوم وجود غاية زائدة على الذات مطلقاً بل أعم منها 
الفعل وفرتيتة فهئ زائدة غليهاء:وائما ازادتة سنبخائة تعلفقت 
بابخاه الأشياء أ يبغ الناسن إلى أفغال خاصنة: فالغارة فى ذاته 
ما تقتضى فاعلية الفاعل» وتؤثر فيه وتخرجه عن مرحلة الموة 
إلى مرحلة الفعل؛ على وجه لولا الغاية لماكانت مصدراً للفعل. 

والغائة نهدا المغى تمحكي عالن :الله سييحانة: بان بتر يذ 
مكمّلة لها فى مقام الإيجاد والإنشاءء لأنّكل فاعل يفعل لغرض 

أضف إليه أنه لو كان لفعله سبحانه فى مجال التكوين 
والتشريع غاية وراء ذاته لزم تأثيرها فيها. وهو يلازم كون 
مرسئلة الانيعنداذ ال موتخلة الفطليةفيكوق مركا طن مناذة 


وصورة:ء وهو يلازم التركيب والتجسيم والجهة. إلى غير ذلك 
من النواقص. 

الدليل الثانى للأشاعرة: 

انقرلك الأشاء! #اعلى عابر الطلتوالازادة لعانة إنبالتك 
الكلام النفسي في الإنشاءات - بِأنَ العصاة كافرين كانوا أم 
مسلمين مكلفون بم كلفهيه أهل الأبمان» لآن استحتاق 
العقاب فرع وجود التكليف, ومن المعلوم أن التكليف الحقيقي 
فرع وجود مبدأ مثبت له. وعندئذ يقع الكلام فيما هو المبدأ 
للتكليف. أهي الإرادة أم الطلب. 


فإن قيل بالأوّلء ٠‏ يلزم ته تفكيك مراده سبحانه عن إرادته. وهو 
ا ل فهو المطلوب دادو ء الانشائيات 
العصأة. 


وقد أجاب عنه المحقّق الخراسانى بالتفريق بين الارادة 
التكصرية والازاةةاستسريسة شان امتناع التفكيك يختص 
بالأولى دون الثانية. 


يلاحظ عليه: بما ذكرنا فق أن الأزافة فين امور الريك 


5 لب الأثر فى الجبر والقدر 


ولها حكم واحدء فإن كان التفكيك ممتنعاًء فلا فرق حينئذ بين 
التكوينية والتشريعية: وإلا فيجوز في كلا الموردين. 

والجواب: أنْ الإرادة في جميع المصاديق غير منفكة عن 
المراد. غير انه يجب تمييز المراد عن غيره؛ ففي غير مقام البععث 
تتعلق إرادته سبحانه بالإيجاد والتكوين فلا شك أن تعلقها به 
يلازم تحقّق المرادء قال سبحانه: ونا أمرهُ إذا أراد شَيئاً أن يقولَ له 
كن فَيَكُونٌ»'. 

وأمّا في مقام البعث فتتعلّق إرادته بنفس البعث والطلب 
وهو أمر متحقق لا ينفك عنه؛ وقد تقدم أن إرادة الفاعل لا تتعلق 
إلا بفعل نفسه لا بفعل غيره؛ لأنّ فعل الغير خارج عن سلطانه 
فكيف تتعلق به؟ 

هلو عفدنا ادليه الامنافر: تان مغانز:ة الطلب 
والإرادة. ولهم أدلّة ار فمن أراد فليرجع إلى كتبهم 
الكلامية.' 

هذا بعض الكلام حول اتحّاد الطلب والإرادة استعر ضناه 
اوسن 7 41 
". لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف على مواقف العضدى. شرح القوشجي 


على تجريد المحقق الطوسي. رمد رضحا سال انهم فى رليات 7 1//ا9١-‏ 
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ليكون مقدمة لمسألة الجبر والتفويض. 

إذا عرفت هذه الامور الاربعة التى ذ كرناها تحت عنوان 
المقدمة؛ اعلم ان لكل من الجبر والتفويض مبانى مختلفة وهذا 
هو الذي سنتناوله فى الفصل اللاحق: 


ا 
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ربما يغترٌ الإنسان ويزعم أَنْ اختلاف المنهجين يختصٌ 
فول الإنعنان وعمله؛ وأنَ الأشعري يسند جميع أفعال الإنسان 
إلى الله سبحانه دون الفاعل؛ والمعتزلي ينسبه إلى نفس الفاعل 
الاختياري دون الله سبحانه. ولكن التحقيق أن كلا القولين 
مبنيان على منهجين مختلفين في عامة العلل. 

فالأشعري لا يعترف بمؤثر في دار الوجود غيره سبحانه. 
ويعتقد بأنّه المؤثر التام وليس لغيره من العلل أيٍّ دور فيه. 
وعلى ذلك ينسب شروق الشمس ونور القمر وبرودة الماء 
وإحراق النار إلى الله سبحانه وأنّه جرت عادته على خلق الآثار 
بعد خلق موضوعاتها ولا صلة بينها وبين آثارها لا استقلالاً ولا 
عا 


وعلى ذلك المنهج أنكر قانون العلّية والمعلولية فى عالم 


1 لب الأثر فى الجبر والقدر 


الامكان واعتر قايعلة اوالحدة وهو الله يعات مين عاضوا 
أن استنتاج الأقيسة من باب العادة والاتفاق, فإذا قال القائل: 
الانسان حيوان وكل حيوان جسم, فلا ينتج قولناكل إنسان 
جسم إلا بسبب جريان عادته سبحانه على حصول النتيجة عند 
حصول المقدّمات فلولاها لما أنتج. 

وفي مقابل هذا المنهج منهج المفوّضة: الذين هم على 
جانب النقيض من عقيدة اللأاشاعرة حيث اعتر فوا بقانون العليّة 
والمعلولية بين الأشياء لكن على نحو التفويضء بمعنى أنه 
سبحانه خلق الأشياء وفوّض تأثيرها إلى نفسها من دون أن 
يكون له سبحانه دور في تأثير العلل والأسباب. 

وبسعبارة أخرى: هذه الموضوعات والعلل الظاهرية. 
مستقلات فى الايجاد غير مشتتدات فى تأثيرها إلى :ميد آخر: 
والله 10 خلقها وأفاض ا عليها انتهت ربوبيته 
بالنسبة إلى الأشياءء فهى بنفسها مديرة مدبرة مؤثرة. 

إن الأشعري إِنّما ذهب إلى ما ذهب لحفظ أصل توحيديّ 
هو التوحيد في الخالقية فبما أنّه لا خالق إلا الله سما ةلدا 
استنتج منه أنّه لا مؤثر اصليا ولا ظليا ولا تبعيا إلا هو. 


مبانى الجبر والتفويض اذا 


ولكن المعتزلى أخذ بمبدأ العدل فى الله سبحانه. وزعم أن 
إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه ينافى عدله وحكمته. فحكم 


ىو 
3 


بانقطاع الصلة وأنْ الموجودات مفوض إليها في مقام العمل. 

فالمنهج الأول ينتج الجبر والثاني ينتج التفويضء والحق 
بطلان كلا المنهجين. واليك ابطال منهج التفويض أوّلاء ثم 
منهج الجبر ثانيا. 


إيطال التفويض : 


إن نظرية التفويضء عبارة عن أن كل ظاهرة طبيعية بل كل 
موجود إمكاني سواء أكان ماديا أم غيره محتاج في وجوده 
وتحمقه إلى الواجب دون أفعاله وتأثيره في معاليله؛ بل هو في 
مقام التأثير مستغنٍ عن الواجب ومستقل في التأثير. 

أقول: هذه هي نظرية التفويض على وجه الإيجاز وهي 
مردودة لوجهين: 

الأول: نه من المقرر في محلّه «أنَّ الشيء مالم يجب لم 
يوجد» والمراد من الوجوب هو انسداد جميع ابواب العدم 
على وجهه بحيث يكون أحد النقيضين (العدم) ممتنعا 
والنقيض الآخر واجبا. فمالم يصل المعلول إلى هذا الحدٌّ لا 
يرى نور الوجود. كما لو افترضنا أن علة الشيء مركبة من أجزاء 


خمسة:؛ فوجود المعلول رهن وجود جميع هذه الأحزاء. كما 


إبطال التفويض 2 
أن عدفةبزهه ففوان والخدهنيا وانوحدت سات الأجرام 
ففقدان كل جزء مع وجود سائر الأجزاء يفتح الطريق أمام طروء 
العدم إلى المعلول فلا يوجد إلا بسدٌ جميع الأعدام الخمسة 
الطارئة على الشىء, وهذا ما يقال: «الشىء مالم يجب لم 
55 : 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن استقلال الشىء فى الفاعلية 
والإيجاد إنْما يصمّ إذا كان سد جميع أبواب العادة الطارئة لني 
المغلول» مستنذا إلى نفس الشىء :وإلا فلا يستقل ذلك الشىء 
ف النانيي: :ولص المقاء مو يدا القول الآنه اسه با ديه 
ابواب العدم إلى الفاعل وذلك لان منها انعدام المعلول بانعدام 
الفاعل وسدٌ طروء هذا العدم على المعلول مستند إلى الله 
سبحانه لانه قائم به. فهو محتاج إليه حدوثأ وبقَاءً. ومع عدم 
استناد بعض أجزاء العلة إلى نفسها كيف يكون في مقام التأثير 
مستقل؟ 

والحاصل: أنّه لو قلنا باستقلاله فى الايجاد. فلازمه أن يكون 
مستقلاً في الوجود وهو عين انقلاب الممكن إلى الواجب. 

وربّما يتصوّر أن الفاعل بعد الوجود مستغن عن الله سبحانه 
فيكون مستقلاً في الفعلء تشبيهاً له سبحانه بالبنّاء وفعله. فكما 


3 لب الأثر فى الجبر والقدر 


أن البناء مستعة عن البثاء بعد الايجاد فكذلك الاتسان منتفة 
عو شيعه لكؤيو كه لقني اطال افان ارتاعغلة يي كاه 
يده ورجله وأمّا صورة البناء وبقائهاء فهى مستندة إلى القوى 
الكاةنة الكوهوةة قن الهو اه الا يناسسة التى فح الحيرتيك 
والارقتاظ الو ترق 8 أجزائه. فيبقى هاه قوت انان 
فليس البناء علة لصورة البناء ولا لبقائه» بل الصورة مستندة إلى 
نفس الأجزاء المتصوّرة المتآلفة على الوضع الهندسي الخاص؛ 
كما أن النعا سحن الى العرى الطتيفية الف اتتويعة العيمانيك 
واكاك من الاح امعان وبع ناته يمضه يعقا قو ا 
دامت القوى كذلك. 

الثانى: إِنْ الفاعل الإلهي غير الفاعل الطبيعي وتفسيرهما 
لعدد وا حت لسن فلك عدوا 

أمَا الأول فهو مفيض الوجود وواهب الصور الجوهرية 
من كتم العدم, ومدَلّه الأعلى هو الواجب ثم المجرّدات النورية 
من العقول والنفوس حتى نفس الإنسان بالنسبة إلى افعاله في 
صقعها. 

وأمًا الثانى: فهو المعد ومهيّئْ الشيء لافاضة الصورة عليه 
كافاع عاذي ولي نرم إلا المكقة فى رن الام 


إبطال التفويض 5 


وبعمله هذا يقرب الممكن من طروء الصور النوعيّة عليه حتى 
تتحرك من مرحلة إلى أخرى. إلى أن تصلح لأن تفاض عليها 
الصورة الانسانية المجرّدة. 

ِنْ عدم التمييز بين الفاعلين انجرٌ إلى الوقوع في أخطاء 
فادحة, فالمادّي بما أنّه لا يؤمن بعالم الغيبء؛ يرى الفواعل 
الطبيعية كافية لخلق الصور الجوهرية الطارئة على المادة, 
ولكنه لم يفرّق بين واهب الصورء ومعدٌ المادةء وقس على ذلك 
سائر العلل الطبيعية. 

إذا علمت ذلك فنقول: إِنْ المجعول في دار الإمكان هو 
الوجود وهو أثر جعل الجاعل وهو متدلٍ بالفاعل بتمام هويته. 
وحيثيته» بحيث لا يملك واقعية سوى التعلق والربط بموجده. 
وليس له شأن سوى الحاجة والفقر والتعلّق؛ على نحو يكون 
الفقر عين ذاته والتدلي عينَ حقيقته. لا أمراً زائداً على ذاته. وإلّا 
يلزم أن يكون في حدٌ ذاته غنيّ ثم صار محتاجا وهو عينٌ 
الانقلاب الباطل بالضرورة إذ كيف يتصوّر أن ينقلب الغنىٌ 
بالذات إلى الفقير بالعرض. 1 

إذاعرفت ذلك فاعلم أن الانسان مخلوق لله ومعلول له فقير 
في حد ذاته وكيانه. وما هذا شأنه لا يستغني في شؤونه وأفعاله 


4 لب الأثر فى الجبر والقدر 


عن الواجب سبحانه. إذ لو استغنى في مقام الخلق والاإيجاد يلزم 
انقلاب الفقير بالذات إلى الغني بالذات. لأنّ الفقير ذاتاً فقيرٌ 
فعلا والمتدلي وجوداً متدل متدرا 

وإن شئت قلت: إن الإيجادَ فرعٌ الوجود ولا يُعْقل أشرفية 
الفعل من الفاعلٌ» فلو كان مستقلاً في الإيجاد لصار مستقلاً في 
الوجود, فالقول بأنّ ممكنّ الوجود مستقل في فعله؛ يستلزم 
القلذنت المفكن يالدات إلى الواخي'بالذاتك يعن جبعال قال 
سبحانه: (يا أمها النَاس أنم” الفقَراءٌ إلى الله والثة هوّ العَنُالحَميدٌ»'. 

وقال سبحانه: ؤياأَا الاش صرب مث فَاستوعُوا لهُإِنَّالَِّين 
تَدْعُونَ مِنْ دُون الله ن يَحلقُوا ذباباً ولّو اجتمَعُوا لهُ وإن يِه 
الذَّبابٌ شَيئاً لا يَستنقِدُوهُ منهُ ضَعُفَ الطَالِبٌ والمَطلُوبُ * ما قَدَرُوا 
الله حَقَّ قَدْرِهٍ إنَّ الله لقوىّ عَزِيرٌ» '. 

فتلخص من هذين البرهانين بطلان القول بالتفويض. 
ومادة البرهان في الأوّل غيرها في الثاني. 

فإنَّالأوّلء يعتمد على أنّ المعلول لا يوجد إلا بعد الإيجاب 
وليس الإيجاب شأن الممكن؛ لأنْ من طرق تطرّق العدم إلى 
الممكن هو عدم الفاعل وليس سد هذا العدم بيد الفاعل. 
١فاطر/16.‏ 00200 ”الحج/701-80. 


إيطال التفويض 0 


وأمّا الثاني» فيعتمد على أن ما سوى الله فقير في ذاته قائم به 
قيام الربط بذيه والمعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. والفقر ذاته 
والبخاحة كانهويا كان كذلك لآ يمك انيركون تفل فق 
مقام الإيجاد وإلا يلزم انقلاب الممكن إلى الواجب؛ وهو باطل 
بالضرورة. 


الكلام فى إبطال الجبر 


قد تبيّن بطلان التفويضء وحان حين البحث في إبطال 
الجبر. 

البرهان الأوّل لابطال الجبر 

وهذا البرهان يتألف من عدة مقدّمات هي كالتالي: 

.١‏ أصالة الوجود 


إن الأصل في التحمّق هو الوجود دون الماهية: لأنّ الوجود 
بما هو هو يابى عن العدمء بخلاف الماهية فإن حيثيتها حيثيةه 
عدم الإباء عن الوجود والعدم. فاذاكان هذا حالهما فكيف 
يمكن أن يكون الاصيل هو الماهيّة؟ 

وإن شئت قلت: انّفق الحكماء على أن الأصل في الواجب 
هو الوجود. ولكنّهم اختلفوا فيما هو الأصل في غير الواجب. 


الكلام فى إبطال الجبر لاغ 


فهل المجعول والصادر منه. هو الوجود أو الحدود القائمة به. 
فالإنسان الخارجى يتركب عقلاً من وجود وحدًله. وهو أنه 
حيوان ناطق. فهل الصادر هو الوجوه. والماهية من لوازم 
مرتبته. أو المجعول هى الحدود بمعنى إفاضة العينية لهاثم 
ينتزع منه الوجود والتحقق؟ 

والتعديو هو الاول» لآن 'السدود قي اللتسدريو الرعكوه 
امورو عدي ليس لها اع ظاوهر لنافكرن كرك امعد اداه 
الوجود عليهاء فحيتكل يكون الوحؤد هو الاولي: لمان 

بجا 0 إخاقينة الرمضواه عا ردي الا تبات 
والمسبّبات تلازم اقتران الوجود مع حد من الحدود الجسمية 
أو المعدنية أو النباتية أو الحيوانية أو الانسانية, فالحدود 
مجعولة بالعرض ضمن جعل الوجود. 


". بساطة الوجود 


الوجود بما هو وجود بسيط بحت في جميع مراتبه 
وتجلياته. فلا حدٌ ولا فصل له حتى يكون له أجزاء حدّية: فلا 
يمكن تحديده بالأجزاء الحملية حتى يكون له أججزاء عَقَلية 
ولا بالمادة والصورة حتى يتألف من الأجزاء العينية. وقد 


1 لب الأثر فى اليجبر والقدر 


برهو على يانه ريا قا امال زر كال رسو ور اااي 
جين :وق لكان حضية | تانحفقة الرجوه: أو متاهية اضر 
معروضة للوجود, فعلى الأوّل يلزم أن يكون الفصل مفيداً 
لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوماً وهذا خلف. 

وعلى الثاني: يكون حقيقة الوجود إمّا الفصل أو شيئاً آخر. 
وعلى كلا التقديرين يلزم خرق الفرض ' كمالا يخفى. لأنّ 
الطبائع المحمولة متحدذة بحسب الوجود مختلفة بحسب 
المعنى والمفهوم: والأمر هنا ليس كذلك." 

وقد أقاموا براهين على البساطة طوينا الكلام عنها. 

". وحدة حقيقة الوجود 

إن الوجود في الواجب والممكن في عامة مراتبه؛ ليس 
عانق لعا بتكاف منعيك لا جره اكد الاجيتهنا وان افق 
عليه المشاؤون. بل هو حقيقة واحدة يعبّر عنها بالاباء عن 
العدم وطارديته له. وعلى ذلك فالوجود في عامة تجلياته 
حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة بالشدة والفمعف والتقدّم 
والتاخن: 


؟. الأسفار: .680/١‏ 


الكلام فى إبطال الجبر .1 
وبرهانه: 


هو امتناع انتزاع مفهوم واحد من أشياء متخالفة بما هي 
متخالفة من دون جهة وحدة بينها وإلا لزم أن يكون الواحد 
كثيراً لأنّ المحكي بالمفهوم الواحد هي هذه الكثرات المتكثّرة 
طخ :دون وجوذنواخه اشدراك بينهاة فكبف ركون الشاكن واحدا 
والمحكي متكثّراً؟ ْ 

ثم إن لازم كون الوجود بسيطاً وله حقيقة واحدة. هو أن 
بكرن الشدة والسفغين تللق العامة لا ككننا راذا عنلنيا 
فالوجود الشديد هو الوجود. لا المركّب من الوجود وشدته. 
كما أن الوجود الضعيف نفس الوجود لا أنّه مركب من وجود 
ضعت 

إذا عرفت ماذكرنا فاعلم أنّه إذاكانت حقيقة الوجود فى كل 
مرتبة هو أن تكون المرتبة نفس حقيقته ل شيئاً عارضاً عليه. 
وعليه يكو نكل وجود في مرتبة لاحقة, متعلقاً بالمرتبة السابقة 
غير متجافية عنها على وجه لو تخلى عن مرتبته. يلزم الانقلاب 
الذاتي المحال. 


وبعبارة أخرى: إذا كانت درجة الوجود تشكل في كل مرتبة 


06 لب الأثر فى الجبر والقدر 


من المراتب واقعٌ وجودها فلا يمكن إسناد جميع المراتب إلى 
الا سعوعاتة اقول ندمل ب جادهااس اشر نيه فوم 
الأسبابء لأنْ معنى ذلك عدم كون المرتبة مقومة لحقيقة 
بأن الوجود في كل درجة ومرتبة مؤثر في المرتبة اللاحقة وإن 
واسطة كالصادر الأوّل أو مع الوسائط كسائر الصوادر. 

البرهان الثانى لإبطال الجبر 

قد أثبت المحققون من العلماء فى مسألة «ربط الحادث 
بالقديم» أن سيب الحادرك بحاديف»:و ان المتغيّرات والمتجدّدات 
جواهر كانت أم أعراضاء لا يمكن أن يستند إلى الواجب القديم 
الثابت غير المتغيّر» بل لابدٌ من توسّط أمر مجرّد بينهما يكون له 
وجهان: وجه يلى الربٌ الثابت» ووجه يلى الخاق المتجدد 

ومبدؤه بساطة ذاته ويترتب عليها أمران: 

الأول: رجوع جميع صفاته وشؤونه إلى الوجود التام. 
البحت الخخالي عن شوب التركيب فلا يعقل في ذاته وصفاته أي 


الكلام فى إبطال الجبر 0١‏ 


تركب واثنينية فضلاً عن التصرّم والتجدّد. لأنَ الأخير يستلزم 
القوة والنقص حتى يكتمل بتجدده. وبخروجه عن القوة إلى 
الفعلية وهذا مما ينافي بساطته الحقة, إذ كل متدرّج ومتصرّم 
مركب من حقيقة وأمر طارئ عليه مضافاً إلى وقوعه في إطار 
الزمان والمكان. 

الثانى: ان كل ما يصدر عن البسيط فلابدٌ أن يصدر عن حاق 
اي ا 0 
الشيء عن بعض الذات دون الآخر. 

إذا عرفت هذين الأمرين: 

فاعلم أن معنى ذلك هو امتناع صدور المتصرّمات 
والمتجدّدات عن ذاته بلا واسطة وإلا يلزم التصرّم والتغيّر 
لوادتي حيرت ال عدوي سيط ار دمي اتجادت 
حادث ع المتغيّر متغيّر. وما ربما يقال: من أن المصحح 
لصدور المتغيّرات والمتجدّدات المتكثرة عن الذات البسيطة 
هو توسّط الإرادة بينه سبحانه وبين الصوادرء غير تام. 

لأن إرادهه تارايت معي نشرق عي اذالم ليست 
زائدة على الذات, لاستلزامه تصوّرٌ وجود أكمل منه تعالى: فما 


0 لب الأثر فى الجبر والقدر 
يصدر عنه بلا واسطة يمتنع أن يصدر عن إرادته دون ذاته. أو 
بالعكس: 

وبالجملة فصدور المتغيّرات عنه سبحانه يستلزم حدوث 
القديم أو قدم الحادثء ثبات المتغيّر أو تغيّر الثابت» فلا محيص 
أن يكون المؤثر فيها غير الذات وهو عين نفي الجبر ونفس 
الاغتزاف بآن هنا مو ثرا ولو طلا وززاء الذاثت: 

البرهان الثالث لإبطال الجبر 


قد ثبت في محله وجود الخصوصية بين العلّة والمعلول, 
بمعنى أنّه يجب أن تكون العلة مشتملة على خصوصية بحسبها 
يصدر عنها المعلول المعيّنء وإلا يلزم أن يكون كل شيء علة 
في كل شيء» ولازم ذلك أن لا يصدر من البسيط الواحد الا 
الواحدء إذ لو صدر شيئان متغايران لاقتضت كل خصوصية 
تركب الذاثٌ البسيطة من شيئين وهو محال. 

وان شئت قلت: إنه سبحاته هو البسيط غاية البساطة, لا 
تركب فى ذاته ولا هو ذو أجزاء فلا جنس ولا فصل له ولا مادة 
ولأصور عيع فايك از ذهنية, ولا هو متكمّم حتى يتألف من 
الأجزاء المقدارية» فهذا الوجود البحت البسيط يمتنع أن يكون 
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فعيدرا املك والجلكوت والمجرةا والمناذ »و الا لزء امنا 
صدور الكثير من الواحد البسيط وهو يلازم إمًّا بساطة الكثير أو 
تكثر البسسيط: 


وما ربما يقال من أن الول بوجود الخصوصية يختص 
بالفواعل الطبيعية حيث إن بين الماء والارتواء رابطة خاصة 
بيك موطودة فى غيزة وأما المخردات فلم يلال ذليل علن 
لوو امار الختصر ضبقيو يا أن اكه عفايةاواتخصيض 
فيها غير ممكن وتوسيط الإرادة بين الذات والعقل غير ناجح: 
لجااع قسموى ضوعيها الى ذأكه فلو جيني اليعكرات 
والمتكثّرات عنه سبحانه فكل يقتضي خصوصية مستقلة فيلزم 
وجود الكثرات في ذاته سبحانه. 

ولا تتوهم أن معنى ذلك هو التفويض والاعتراف بالقصور 
في قدرته سبحانه؛ وإغلال يديه كما هى مزعمة اليهود لما 
بوتكم نحي التترافب القالة والذائية نيم كونها مؤوئر 
في دانيهاء متدليات بذاته. قائمة به تبارك وتعالى؛ كقيام المعنى 
الحرفي بالاسمي والاعتراف بالدرجات والمراتب. وإنَّ كلذ 
يؤثر في الآخر لا يستلزم شيئاً من النفويض. 
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البرهان الرابع لإبطال الجبر 

قد عرفت أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب 
وليست المرتبة سوى نفس الوجوه. وأنْ الشدّة والضمعف 
يرجع في واقعها إلى الوجود. فإذا كانت حقيقة الوجود كذلك 
فلا يصحّ أن يكون مؤثراً في مرتبة علياكالواجبء دون المراتب 
الدانية مع وحدة الحقيقة. 

وما ربما يقال من أن التأثير من لوازم المرتبة الشديدة دون 
الضعيفة؛ غير تام» وذلك لما مرٌ من أن الشدّة ليست إلا نفس 
الوجود لا أمرأ زائداً عليه. فلو كان الوجود الشديد مؤثرا فمعناه 
أن حقيقة الوجود هي التي تلازم التأثير فإذا كان كذلك 
فالوجود يكون مؤثرا في جميع المراتب عالية كانت او دانية 
ولأجل :ذلك قال الحكماء إن شتقيقة الوجنوه عي المدشئية 
للآثار ولا يمكن سلبها عنه. فسلب الآثار ولو في مرتبة من 
المراتب غير ممكن لاشتمالها على حقيقة الوجود وهو خلاف 
المفروض. 

إلى هنا تم الكلام في إبطال الجبر والتفويضء بقي الكلام في 
إثبات المذهب المختارء أي الامر بين الآمرينء والمنزلة بين 
المتوالتهة: 


إذا ظهر بطلان كلا المذهبين فتثبت صحة القول بالآمر بين 
الأمرين» وذلك لما ظهر من أنه لا يصمٌ استقلال الممكن في 
الإيجاد كما لا يمكن سلب الآأثر عنه. فالجمع بين الأمرين 
يقتضى القول بالأمر بين الأمرين؛ وهو أن الموجودات 
الامكانية مبواجوذات لا بالاستقلال ل استقالذلها واتاثيرها 
باستقلال عللها إذ لا مستقل في الوجود والتأثير» غيره سبحانه. 
وإن شئت قلت: إن وجوداتها إذاكانت عين الربط والفقر 
والتدلي والتعلقء فتكون أوصافها وآثارها وأفعالها متدلّيات 
وروابط ففاعليتها بفاعلية الربّء وقدرتها بقدرته. فأفعالها 
وإرادتها مظاهر فعل الله وقدرته وإرادته وعلمه. 


ويرشدنا إلى ذلك الذكر الحكيم يقول سبحانه: «وما رَمَيتَ 
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إذرمَيتَ ولكنّ الله رمى»١.‏ 

أثنبت سبحانه الرمى للنبئ يفط حيث نفاه عنه. وذلك لأنّه لم 
يكن الرمي من النبي يَأْنّةٌ بعونه وحوله بل بحول الله تعالى 
وقوته. فهناك فعل واحد منتس ب إلى الله سبحانه وإلى عبده. 
وقال سبحانه: وما تشاءو ن إلا أنْ يَشَاءَ اله إنَّ الله كان عَلماً حكما» '. 

فأثبت سبحانه المشيئة لنفسه حيث كانت لهم. وجه ذلك أن 
هنا مقنة واد ة نكنية الى العنه واف لاقع تقه غوبمظير 
لويشقة الله سيكاتة 


ِنّ المفوّضة لجأوا إلى القول بالتفويض بُغْية تنزيهه سبحانه 
عن القبائح» ولكنّهم غفلوا عن أنّهم بذلك القول وإن نر فعله 
عن القبح وحُفظ بذلك عدله وحكمته. لكن اخرج الممكن عن 
حدٌ الامكان وأدخل فى حدٌ الواجب فوقعوا فى ورطة الشرك 
«لأنَّ الاستقلال في الإيجاد فرع الاستقلال في الوجود» وبالتالي 
قالوا بتعدّد الواجب من حيث لا يشعرون. 

يقول الإمام الرضاءئة: «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله 
عر وجل بعدله. فأخرجوه من قدرته وسلطانه » '. 
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مذهب الأمر بين الأمرين د 
كتماان | لمجبّرة لجأوا إلى الجبر ونفي العلية والقدرة 
وال لولعم ع وب وكجدا 
روى هشام ١‏ بن سالم عن الإمام الصادق إهة أنه قال: «إن الله 
أكرمٌ من أن يكلف الناسّ بما لا يطيقون. والله أعرٌ من أن يكون 
ال اه 
ال 1م 
إن الناقد البصير والقائل بالأمر بين الأمرين له عمينان يرى 
بواحدة منهما مباشرة العلة القريبة بالفعل بقوته وإرادته وعلمه. 
فلا يحكم بالجبر, ونرق نالا كوف تسد هده لماه هو اا 
سبحانه وأن الجميع قائم به فلا يحكم بالتفويض ويختار 
الوسط. 
فالجبري عينه اليمنى عمياء فلا يرى تأثير العلّة القريبة في 
الفعل» بل ينظر بعينه اليسرى إلى قيام الجميع بالله تبارك وتعالى. 
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والتفويضى عينه اليسرى عمياءء يرى بعينه اليمنى مباشرة 
الفاعل القريب للفعل ولا يرى بعينه اليسرى قيام الجميع بالله 
بازك وهال 

فالجبرية مجوس هذه الأمة تنسب النقائص إلى الله تعالى 
والمفوضة يهود هذه الم حيث تجعل يد الله مغلولة: وِعُلَتْ 
يديم ولْعِنُوا بما قانُوا بل يدَاهُ مبسوطتانِ» والقائل بالأمر بين 
الأمونة, ننظر كا العيتين ونسلك الحادة الوط ومن ذلك 
يعلم وجه وصف الإمام الرضا للقائل بالجبر بالكفرء وللقائل 
بالتفويض بالشرك حيث قال: والقائل بالجبر كافرء والقائل 
بالتفويض مشرك '. 


ايقاظ: 


ع- 


دل الذكر الحكيم على أن الحسنة والسيّئة من عند الله. قال 
سبيحاله:ؤوإن تُصِده خسنة يقولواهذومة عند الووإنٌ نضا سيئه 
تقولُوا هذه مِنْ عندِكَ قل كلّ مِنْ عند الله نا وْلاءٍ القوم لا يكادونَ 
يَفَقَهونَ حَد يثاً» '. 


ولكن دلّت الآية التالية على أن الحسنة من الله والسيّئة من 
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ذه الامو مز الامعرين 1 
الانسان؛ قال سبحانه: وما أصابكَ مِنْ حسنة فينَ اللو وما أصابكَ مْنْ 
سيّئة فين نَفسكِ وأرسلناكٌ للنّاس رسولاً وك بالله شهيدأ»!. 

فكيف الجمع بينهما؟ 

أقول: إن اتضاح معنى الآيتين رهن مقدمة وهي: 

دلّت البراهين على أنّ الكمالات كلها راجعة إلى الوجود إذ 
مقابلها - أعني الماهيّات والأعدام - لم تشم رائحة الوجود 
والكمال إلا بالعرض ويترنّبٍ عليه أمران: 

.١‏ نه سبحانه صرف الوجود وإلا لزم التركيب من الوجود 
وغيره وهو مستلزم للإمكان, لآنْ كل مركب محتاج إلى أجزائه. 

”.إن شأنه سبحانه إفاضة الوجود على كل موجود وهو كله 
واما ما يشتمل عليه من الشرور والنقائص فهي من لوازم درجة 
الوجود ومرتبته. فكل موجود من حيث اشتماله على الوجود 
خير وحسن وليس فيه شرٌ ولا قبح؛ وإنما يبعرض له الشرّ من 
حيث نقصه عن التمام أو من حيث منافاته لخير آخر وكل منهما 
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يرجع إلى نحو عدم؛ والعدم غير مجعول'. 

فاعلم أن مقتضى القاعدة الحكمية؛ أعنى لزوم وجوب 
الصلهة بين الصادر والصادر عنهة هوكون الشىء الصادر هو 


أضف إلى ذلك أن الجعل لا يتعلّق بغير الوجود وهو نفس 
الخير والسعادة: وأمّا الأعدام والنقائص فلا يتعلّق بها الجعل 
لعدم القابلية. 

وبذلك يظهر معنى قوله سبحانه: وكلٌ من عند اللو» أمَا الخير 
فواضح. وأا الشرّ فلما عرفت من أن الشيء الصادر هو الوجود 
وهو مساوق للخير وأمًا الشرٌ فهو لازم أحد الأمرين: 

الأوّل: كون الشرٌ لازم مرتبته. مثلاً الموجود النباتي يلازم 
فقدان الشعور والإرادة والحركة بحيث لو شعر لخرج عن حذه. 
وكونه نباتأء فهذا النتقص راجع إلى عدم الوجود الذي هو من 
لوازم ذات الموجود في تلك المرتبة» والذي تعلق به الجعل هو 
الوجود لا الدرجة والحد. 


الثاني: تزاحم وجوده مع وجود آخر لأجل ضيق عالم 


.59/6/1 رافسألا.١‎ 


الطبيعة كالتزاحم الموجود بين وجود الإنسان ووجود العقرب 


وبذلك يتبيّن أن كل النقائص راجعة إمّا إلى حدّ الوجود. أو 
إلى التزاحم في عالم الطبيعة. 

فيصحٌ أن يقال: إِنْ الحسنات والسيّئات من الله سبحانه 
باعتبار أن الوجود المفاض في كل منهما خير ومفاض من الله 
تبارك وتعالى؛ وإن نسبة الشرور والنقائص إليه بالعرض ولعله 
لهذا الأمر فرلا كر سعد انه كس كانه عم نت 
عندما ينسب السيّئة إلى العبد معن كلجة ين مكان «عند» 
ويقول: (وما أصابَكَ من سيّئَة فْنْ نَفيكِ» وذلك لأنَّ نسبة النتقص 
والقبح إلى الله سبحانه نسبة بالعرض وهذا بخلاف نسبتهما إلى 
الفاعل المادّيء فإنّ النسبة إليه نسبة بالحقيقة. 

فنسبة الوجود إلى الخيرات والشرور نسبة واحدة على حدٌ 
سواء وأمًا الخير والشرٌ فهي من لوازم مرتبته ودرجته أو 
تصادمه مع الخير الآخرء فهو كنور الشمس يشعٌ على الطيّب 
والطاهر والرجس والخبيث. دون أن يوصف بصفاتها ودون أن 
يخرجه عن أصل نوريّته. 


53 لب الأثر فى الخجبر والقدر 


الايضاح الأمر بين الأمرين بالتمثيل: 


قد اشتهر أن المثال يقرّبٍ من وجه ويبعّد من ألف. وقد 
استمدٌ المحققون لتبيين مكانة فعل الفاعل إلى الله سبحانه 

التمثيل الأوّل: إذا أشرقت الشمس على موجود صيقلىٌ 
كالمرآة وانعكس النور منها على الجدارء فنور الجدار ليس من 
المواة يال غتالة وبالناة: ولامع القعسن اذو اسنطف ا ذترايتهن 
تخبرق الكمئن :الخلا عظلو جل مومع التبرآة والشتمسين ينعا 
فالشمس مستقلة بالافاضة مُنَوّرة بالذات دون الأخر و الور 
المفاض من الشمس غير محدود وإِنّما يتحدّد بالمرأة فالحدذ 
للمرآة أوّلاً وبالذات» وللنور ثانياً وبالعرض. 

وإقت كلةة التور المناضن هن التبمين غير ستحدرة: 
وإنّماجاء الحدّ من قالبها الذي أشرقت عليه وهي المرأة 
المحدودة النات والقفامن هو نفس التوورذوان دود وكلما 
تنرّل يتحدّد بحدود أكثر ويعرضه النقص والعدم. فيصح أن 
يقال النور من الشمسء والحدود والنقائص من المرأة ومع 
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ذلك لولا الشمس وإشراقها لم يكن حدّ ولا ضعف. فيصح أن 
يقال: كل من عند الشمس. 

فنور الوجود البازغ من أفق عالم الغيب كلّه ظلّ نور الأنوار 
ومظهرإرادته وعلمه وقدرته و حوله وقوته. والحدود 
والتعيّنات والشرور كلها من لوازم الذات الممكنة وحدود 
إمكانها. أو من تصادم المادّيات وتزاحم الطبائع. 

التمثيل الثاني: قد نقل عن رسول الله يب «من عرف نفسه 
فقد عرف ريّه) كر الإمعان في قوى النفس ظاهرية كانت أو 
باطنية يُبيّن لنا مكانة أفعال العباد إلى الباري تعالى. لأنّ قوى 
النفس قائمة بهاء فإذا قامت القوى بالفعل والإدراك يصح 
نسبتهما إلى القوى كما يصح نسبتهما إلى النفس فإذا رأى 
بالبصر وسمع بالسمعء فالافعال كلها فعل للنفس بالذات 
وللقوى بالتبع فلا يصح سلبها عن النفسء لكونها بالبصر تبصر 
وبالسمع تسمعء ولا سلبها عن القوى لكونها قائمة بها ومظاهر 
لها. 


يقول صدر المتألهين: الإبصار مثلاً فعل الباصرة بلا شك, 


1١‏ لب الأثرة فى الجبر والقدر 


لاله اتعضاز الضوارة الهو أن اننعقال التضو هيا وكدلك 
السماع ف د صما الهيئة ارم أو 0 
سوه ااال 

وأنت إذاكنت من أهل الكمال والمعرفة تقف على أن تعلق 
تون الوه القتيتظ على الناهناك ووو الانزان و فاته ففية: 
أشد من تعلق قوي'التفسن :وقتائها قيهاء لآن النقتن:ذات ماهية 
وحدود وهما تصحًّحان الغيرية بينها وبين قواهاء ومع ذلك 
ترى النسبة حقيقة وأين هو عن الموجود المنرّه عن التعيّن 
والحةالمة ا عن شوانت الكترة والعحيوية»والعضاه:والتبائن 
الذي نقل عن أمير المؤمنين 94 قوله المعروف: «داخل في 
الأشياء لا بالممازجة: خارج عنها لا بالمباينة»." 

إيضاح : 

قداتّضح بماذكرنا أن حقيقة الأمر بين الأمرين تلك الحقيقة 
الربانيّة التى جاءت فى الذكر الحكيم بالتصريح تارة والتلويح 
.١‏ إشارة إلى انظريتين اللا بخلاقية النفس 


ل ل :الخطة اه عبده. 
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أخرى وجرت على ألسنة أئمة أهل البيت 6ه. 

د يد ايحا بيب الجرلي تازه إلى السو ورت 
ذالهُ يتوفى الأنفس حِينَ مَوتها» ١‏ راعخرى إل ملك الموت ويقول: 
ٍثُلْ يتوقاكم مَلَكُ الَوتٍ الذي وُكَلَ بكم إل رَبَكُم تُرجَعُون»' 
وثالثة إلى الملائكة ويقول: (فَكيف إذا توفَتيُمُ الملائكةٌ يَضْرِبونَ 
وُجِوهَهُمْ وأدبارهه» '. 

ومثله أمر الضلالة: فتارة يتسبها إلى تفسه ويقول: (َكَذَلِكَ 
يُضِلٌ له الكافرين» ؟ وأخرى إلى إبليس ويقول: وَإنَّهُ عدٌومضلٌ 
بين * وثالثة إلى العباد ويقول: (وأضْلَّهُمْ السامريٌ4' والنسب 
كلها صحيحة وما هذا إلا لكون أمر التوفي منزلة بين المنزلتين؛ 
وهو مصحّح لعامة النسب. 

ومّما يشير إلى أنْه منبع كلّ كمال على الإطلاق حتى الكمال 
الموجود فى الممكن قوله سبحانه: «الحمدَللهِ رب العالمين» حيث 
تقر لابه عاب جص أذ مدن قير كد لد نا ال 
وتعالى؛ فلولا أن كل كمال وجمال له عرّ وجل بالذات لما صحّ 
هذا الحصر. 


.77/ الزمر/7غ. ؟.الجدة/١١. '. محمد‎ ١ 
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1 لب الأثر فى الجبر والقدر 


ويشير إلى المنزلة الوسطى بقوله: (وإيّاك نستعين» بمعنى 
تحن عانذؤن :وفاعلون يعونك وعقو للك قو تلك 

هذه نزر من الآيات التي تبيّن مكانة أفعال الإنسان بالنسبة 
إلى البارىء» وأمّا الروايات ففيها تصريحات وتلويحات. وقد 
جمع المحقق البارع الداماد ما يناهر اثنين وتسعين حديثاً في 
الإيقاظ الرابع من قبساته. ونحن نقتصر على عدة روايات منها: 

.١‏ روى الكليني عن محمد بن أبي عبد الله ! عن سهل بن 
زياد" عن أحمد بن أبي نصر الثقة الجليل قال: قلت لأبي 
الحسن الرضافة: إن بعض أص حابنا يقول بالجبر وبعضهم 
يقول بالاستطاعة. 

قال:«فمال لى: |أككمه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال على بن 
التق قال الله عر وجل :يان آدم يمتشيلقى كنت أنت الدق 
تشاءء وبقوّتي أدّيت الىّ فرائضيء وبنعمتي قويت على 
معصية ‏ جعلتك سميعا بصيراءها أصابك هن حستة فَمَن اليه 
ويا )ماركا مرميقة تمن شيف رلك الى اولي انك 
منكء وأنت أولى بسيئاتك مئّىيء وذلك أنّي لا أسأل عمًا أفعل 
.١‏ هو أو الحسن محمد بن أب عبد اله جعفر ين محمد بن عون الأسدي الكوفي 


0 اذم مهن سهل وإتقان رواياته آية وثاقته في النقل عنه دام ظلّه 


مذهب الأمر بين الأمرين 514 
وهم يُسألونء قد نظمت لك كل شيء تريد).' 

هذه الرواية هى المقياس لتفسير جميع الأحاديث الواردة 
في هذا المقام. 

". وبهذا المضمون ما رواه الوشاء عن أبي الحسن الرضاءظة 
قال سألته فقلثٌ: إِنْ الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعرٌ من 
ذلك. قلت: فأجبرهم على المعاصى؟: قال: الله أعدل وأحكم 
من ذلك». ثم قال:« قال الله عرٌ وجل: يا بن آدم أنا أولى 
سنال متكةووانت أوان سكاتاك مت تملت المتعاضي 
بقوتى التى جعلتّها فيك)." 

*. روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله لىة قال إِنَ الله أكرم 
من أن يكلف الناسّ مالا يطيقونء والله أعرّ من أن يكون في 
سلطانه مالا يريد»." 
الله مَلفْة:« من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقدد كذب 
على الله. ومن زعم أن الخير والشرٌ بغير مشيئة الله فقد أخرج الله 
من سلطانه ». ؟ 
.١‏ الكافي؛ 11١0/١‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. الحديث .١7‏ 
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ابكار الور 81/18 الريك 6/. 


تناظور ونه الخقيقة واكقنت الفجر الفيادق سين 
ظلمات مدلهمّة: غير أن ثمة شبهات نذكرها تباعاً مع حلولها. 


الشبهة الأولى: الارادة ليست اختيارية: 


إن اختيارية الفعل؛ بمسبوقيتها بالإرادة الحاصلة فى ضمن 
مقدّماتٌ غير أنا ننقل الكلام إلى نفس الإرادة فهل اختياريتّها 
بإرادة ثانية فثالثة ولا ينتهى إلى حد فلازمه التسلسلء أو ينتهي 
إن إزاقة قو تعر قة رارادة أخبروى :ويفنو انا | زاف الوا حني تعال: 
أو إرادة نفس الإنسان الحاصلة بلا سبق إرادة» فيصبح الإنسان 
مجبوراً في فعله لأنّ المفروض أن الارادت التى انتهت إليها 
سائر الآارادات غير مسبوقة بإرادة أخرى؟ 1 

وقد جا هرو شكال راحو عير متقعةراللببانها 
واعذ تلو الأحي : 


ثئئ لى الام ة فى الجبر والقدر 


الأوّل للسيّد المحقق الداماد: وقد اجاب عنه السيّد 
المحقّق الداماد ونقلّه صدر المتألّهين فى الأسفار وهذا لفظه: اذا 
انشافك العندا بوالاسنيات المتثر: 2 المتأدية بالانسان إلى أن 
كسوان تعلا تنفد فيه كير انا انبحث لتقو ق النذ لل مجالة: 
فإذا تأكد هيجانٌ الشوق واستتمٌ نصاب إجماعه. تم قوام الإرادة 
المستوجبة اهتزارٌ العضلات والأعضاء الادوية؛ فإنَّ تلك الهيئة 
الإرادية حالة شوقية إجمالية للنفس» بحيث إذا ما قيست إلى 
الفعل نفسهء وكان هو الملتفتٌ إليه بالذات؛ كانت هى شوقا إليه 
وإرادة له. وإذا قيست إلى ارادة الفعل وكان الإجافيت إليه هي 
نفسها لا نفس الفعل؛ كانت هي كنوقا وارادة: بالنمية الوه الارادة 
برواف يطوق اخويو راذة أخخوى عدي قبوكا للك الافر في ارادة 
الإرادة» وإرادة إرادة الإرادة إلى سائر المراتب التى في استطاعة 
العقل أن يلتفت إليها بالذات, ويلاحظها على التفصيلء فكل من 
تلك الارادات المفصّلة يكون بالإرادة وهي بأسرها مضمّنة في 
تلك الحالة الشوقية الارادية. والترتب بينها بالتقدّم والتأحَر عند 
التفصيل ليس يصادم اتحادها في تلك الحالة الإجمالية بهيئتها 
الوحدانيّة» فإن ذلك إِنّما يمتنع في الكمية الاتصالية والهوية 
الامتدادية لاغير. فلذلك بان أنْ المسافة الآينية تستحيل أن 
تنحل إلى متقدّمات ومتأخَرات بالذات هي أجزاء تلك المسافة 


الشبهة الأو لى: الإرادة ليست اختيارية ”, 


وأبعاضهاء بل إِنّما يصمح تحليلها إلى أجزائها وأبعاضها المتقدّمة 
والمتاخرة بالمكان).١‏ 

يلاحظ عليه: أنَّ المعلّم الثالث مع ماله من العظمة والجلالة 
امعد هله الأ وسكا الاتتساء هو القاط بي الحقائق 
والاعتباريات, فإن الإرادة والعلم بالشيء والعلم بذواتنا صفات 
وجودية لابد لها من علة موجدة حتى يستند كل إليها. وحينئذ 
فالعلة الى اوعدت الازرادةافن انفيينا اما أرادة ارق قن معينة 
إلى حدّ يلزم التسلسلء أو كانت منتهية إلى إرادة غير مسبوقة 
بإرادة أخرى من إرادة الواجب أو الممكن فيلزم الاضطرار ولا 
يمكن أن تكون علة الإرادة نفسها بالضرورة ونظير ذلك, 
اللزوم بين العلة والمعلول فهو أمر حقيقي يقوم بعلة. 

نعم إذا لاحظنا العلم بالعلم أو لزوم اللزوم؛ بحيث صار العلم 
الأول طرفاً ومعلوماً بهذا اللحاظ وخرج اللزوم الأوّل عن 
الوسطية وصار موضوعاًء فيعتبر علم آخر ولزوم ثان بينها وبين 
الموضوع وينقطع بانقطاع الاعتبارء وهذا ما يقال من أن 
التسلسل في الأمور الاعتبارية غير مضرٌ لقوامه بالاعتبار 
وينتفي بانتفائه» وكم له من نظير مثل موجودية الموجود 


589/51 :رافسألا.١‎ 


07 سه موك حي موصو مع رن لقا د لهي الور 


وإمكان الممكن وغيرها. 

والعجب أنّه قاس المقام بالنية مع أن الضرورة قاضية بعدم 
لزوم أن تكون نفس النية منوية فهي لا تحتاج إلى نية أخرى؛ 
بخلاف الإرادة إذ هي محتاجة إلى أخرى حتى لا يلزم الاضطرار 
أو الالجاء. 

وقد أورد عليه صدر المتألهين وجوها ثلاثة نأخذ منها 
الوجه الأخير حيث قال: إن لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا 
يشذٌ عنها شيء منها ونطلب أن بعلّتها أي شيء هيء فإن كانت 
إرادة حرق ارم كور عو موحد فباريسا وديا بالفنية إلى 
شيء واحد بعينه هو مجموع الإرادات وذلك محالء وإن كان 
شيئاً آخر لزم الجبر في الإرادة. ' 

قلت: نظير هذا ما يقال في إبطال التسلسل من أنْ السلسلة 
غير المتناهية المترتبة على نحو الترتّب العلىٌ والمعلولي كلّها 
روابط ومعاني حرفية؛ فهذه الموجودات المتسلسلة وإن كان لا 
دكن الانغانة بها لاا ف النعضة فير اكد ينك ويا قار 
العقلية ولو بعنوان المشيرء فنقول: 


.59٠/5 صدر المتألّهين: الأسفار:‎ .١ 
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السلسلة غير المتناهية المحكوم عليها بالفقر والحاجة لا 
يمكن أن يدخل فرد منها في الوجود إلا بالإفاضة عليه من 
جانب الغني بالذاتء إذ الفقير الفاقد لجميع شؤونه حتى وجود 
ذاته لا يمكنه أن يكون معطيا ومغنياً سواء كان واحداً أو كثيراء 
متناهيا او غير سعناه: 

الثانى جواب صدر المتألّهين: وهنا جواب ثان ذكره 
ماران لون وسحافننة ان الميشنا رما كوف لعل وار دق اننا 
يكون إرادته بإرادته وإلا لزم أن لا تكون إرادته سبحانه عين 
ذاته. والقادر ما يكون بحيث إن إراد الفعل صدر عنه الفعل وإلا 
فلاء لاما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإِلا لم يفعل'. 

وقد ا وضتعه نيل الأيتاذ (دام ظله) ما هذا ملخخصه: إن 
الإرادة والعلم والحبٌ من الصفات الحقيقية ذات الاضافة بين 
الانسان ومتعلقه. 

ثم إن المعلوم ما تعلّق به العلم» والمحبوب ما تعلّق به الحب 
لاما تعلق بعلمه العلم وبحبه الحبء فهكذا المراد والمختار ما 
تعلّمت به الإرادة والاخختيار لاما تعلّقت بإرادته واخختياره. 
الإرادة والاختيار» والقادر عند العقلاء من إذا شاء صدر عنه 


.58/ /7 صدر المتألهين: الأسفار:‎ .١ 


//, بمو عم بعد منت بعالب الاتز فى التعير والقدن 


الفعل وإذا لم يشأ أو شاء عدمه لم يصدر لا ما إذا أراد إرادة الفعل 
صدر عنه؛ ولو كان المقياس في الاختيار هو تعلق الإرادة على 
نظيرتها لم يصدر فعل إرادي عن المريد قط حتى الواجب. 

فإن قلت: ليس النزاع في التسمية والاصطلاح حتى يندفع 
بما هو الميزان عند العقلاء في تشخيص الفعل الاختياري عن 
غيره؛ بل هو معنوي وهو أن مبدأ الفعل أعني الإرادة إذا لم تكن 
باختيار النفس وانتخابهاء بل كان رهن مقدمات غير اختيارية 
يصير الفعل معها اضطرارياً غير اختياري ومعه لا تصمّ العقوبة 
وإن سمّي عندهم فعلاً اختياريا. 

قلت: إن البحث يقع تارة في تشخيص الفعل الإرادي عن 
غيره. وأخرى في تنقيح مناط صحّة العقوبة: وما أفاده (طيب الله 
رمسه) كاف في المقام الأوّلء إذ لا يك أيّ ذي مسكة من أن 
الفعل الإرادي هو ما تعلقت به الإرادة لا ما تعلقت بإرادتها إرادة 
ثانية؛ في مقابل حركة المرتعشءإذ هى صادرة عنه لا بإرادة 
متعلّقة بفعله. من غير فرق بين الواجب والممكن. 

وأمّا المقام الثاني أي تشخيص مناط صحّة العقوبة وعدمها. 
فالمرجع في ذلك هو العقلاء وفطرياتهم ومرتكزاتهم, ولا 
ريب أن جميع العقلاء يميّزون بين الحركة الإرادية والحركة 


0 
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لواش شد المدو د غناق الأولى :فون الكنانة ولي 
ذلك إلا لحكمهم بأنْ الفعل صادر عن إرادته واختياره من دون 
اضطرار وإجبار وماذ كر من الشبهة إِنّما هو جدل عقيم في سوق 
الاعتبار. 

الجواب الثالث للمحقق الخراسانى: 

وثمة جواب ثالث للمحقّق الخراساني أشار إليه في أوائل 
الجرء الثانى عند البحث فى التجرّي وقال: «إن الفا (يريد 
من الاعفان الزرا4 )ران م رك بدالاخعارلابعفن سياد 
يكون غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترنّب علئ 
ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذّمة'. 

يلاحظ عليه: أن الإشكال لا يُحسَم بماأفاد:إذ لقائل أن 
سال عن المبادى التي ادّعي أنّها بالاختيار. فهل الارادة 
المتعلّقة بها مسبوقة بإرادة أخرى أو لا؟ فعلى الأول 50-7 
إرادة غير مسبوقة بإرادة اخدرع ولازمه الجبر والاضطرار, 
وعلى الثاني يلزم التسلسل. 

الجواب الرابع للمحقق الحائري: 

ان شيخ مشايخنا العلامة الحائري قد دفع الشبهة بوجه آخر 


--- 0 
.١‏ كفاية الأصول: ؟ /طبعة المشكينى. 


1 لب الأثر فى الجبر والقدر 


وقال: «إنما يلزم التسلسل لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في 
الإرادة ولا نقول به. بل ندّعى أنّها قد توجد بالجهة الموجودة 
في المتعلّق, أعني: المراد وقد توجد بالجهة الموجودة في 
نفسها فيكفى فى تحمّقها أحد الأمرين؛ وما كان من قبيل الأوّل 
سكاع إلى إرادة وى روما كان قن ددز اقازى اله تحال سات 
الأفعال التي يقصدها الفاعل بملاحظة الجهة الموجودة فيها - 
إلى أن قال: - والدليل على أن الإرادة قد تتحقق فى مصلحة فى 
ننتها هو الوعدان: لأ نات امكان أن نقضه الانسافالنقاءف 
اكاك الساضى عقر أباء. ممالشحظلة ذ تسبح العدوم والناةة 
التامٌتين تتوقف على القصد المذكورء مع العلم بعدم كون هذا 
الأتوتر نا على نفس البقاء واقعاء اتن ,ذلك غيس عو ' 

يلاحظ عليه: أن الاشكال بعد باق إذ لقائل أن يسأل عن 
ها الأزاة عار انجناد الأرادة افير هن سسوافة جاراةة الجر 
وهكذا فيتسلسل أو لا؟ فيلزم الجبر. ١‏ 

الجواب الخامس: ماهو المشهور بين المحصلين 

إن اختيارية كل شىء بالإرادة وأما اختياريتهاء فبذاتها إذ كل 
ا بالعوضن للانك وان بعوى إلى قا بالذاكه فكما أن كل موسيرة 
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موجود بالوجود والوجود بنفسه. فهكذا الإرادة. 

ولا يخفى أن الاشكال بعد باق. 

توضيحه: أن القائل خلط بين الجهات التقييدية والتعليليّة, 
فإِنْ مرادهم من قولهم: الوجود موجود بنفسه. هو أنه لا يحتاج 
إلى ضمّ حيثية تقييدية وراء وجود موضوعه نظيره حمل 
الايقن عن البيافن الذى لآ ييحتاع إلى ضيه مجه وراء 
وجود الموضوع. بخلاف قولنا: الجسم أبيض فإنَ الحمل رهن 
وجود حيثية تقييدية وراء الموضوع؛ ويسمَّى الاوّل المحمول 
بالصميمة والثاني المحمول بالضميمة. 

وفي الوقت نفسه أن البياض وإن كان مستغنياً عن الحيثية 
اكرات لاك قر سيعتو غن البعكة توعان نويه 
ذلك؛ فحصول الإرادة في صقع الذهن غير مستغن عن الحيثية 
التعليلية فعندئذ فإمًا أن تحدث في النفس بإرادة سابقة عليها 
أولا وعلى الثاني تكون أمرا غير اخستياريٌ لعدم مسبوقيتها 
بإرادة أخرى وعلى الأوّلء إمًا أن لا تنتهي سلسلة الارادات فيلزم 
التسلسلء وإمًا أن تنتهي فيلزم الجبر ثم يعود الإشكال ويطرح 


ىل لب الأثر فى الجبر والقدر 

الجواب السادس ما أجاب به سيّدنا الأستاذ 

وحاصل ما أفاده: أن الإرادة تصدر عن النفس بلا توسّط 
شىء آخرء فإنّها فاعلة بالتجلّى الذي يكون تصوّر الفاعل كافياً 
فى الإيجاد والإبداع ولا يتخلف عنه. هذا من جانب. ومن 
جانب آخر أن النفس من الفواعل الإلهية وكل فاعل إلهي يجد 
كمالات فعله فى مقام الذات فإذا كان الاختيار والانتخاب 
الاجمال والبساطة لنفس القاعدة. فيكون معنى ذلك أنْ النفس 
واجذة فى مقام ذاتها وحاق وجودها كمالات فعلهاء أعنى: العلم 
واللاختيار والإرادة. سحو تم واشترف فإن وجود هذه الثلاثه 
فى أقسام الفعل امر بديهىّ فلابد أن تكون موجودة في مقام 
الذاتء لما أشرنا إليه من القاعدة. 

وعلى ضوء ذلك فالنفس مختارة بالذات وفى ظل هذا 
الاختيار تصدر الارادة منهاء فيكون الانسان فى إرادته مختاراً 
فى ظَل الاختيار الذاتى للنفس. 

هذا إجمال ما أفاده «ام ظل» وإليك تفصيله: 


:أن الأفنتعاك الضيادزة عق النقس تنسب إلى : تكويدن 


0 
الشبهة الأولى: الارادة ليست اختيارية إلد 


ونفسئء وإن شئت قلت: إلى تسبيبي ومباشريء فالأوّل منهماما 
يصدر عنها لا بالة» كالخياطة والكتابة واحداث البناء إلى غير 
ا و لي ل 
المؤكد (في أغلت المواره) فإذا تمت المقدمات يجد الاانسان 
في ذهنه العزم والجزم والتصميم. وعند ذلكء؛ تنقاد الأعضاء 

إن النفس في مجال هذا النوع من العمل فاعلة للحركة 
فبحركة العضلات تتحقق الأفعال التكوينية التسبيبية من 
الخياطة والكتابة. 

والثاني منهما ما يصدر عنه بلا آلة أو بآلة غير جسمانية» وإن 
شئت قلت: ما يصدر عنها بخلاقية النفس وإيجادها في صقعها. 
كصاحب ملكة علم الفقه أو النحوء دجن عن عند مائل 
اجو د عر امار ره على اتوي ب 


وهذا النوع من أفعال النفسء اختيارية لهاء وإن لم يكن هناك 


تصوّر ولا تصديقء ولااشوق. ولاإرادة» وسيوافيك وجهه 


4 لب الأثر فى الجبر والمدر 


ومثلها الإرادة» فإئها فعل مباشرى للنفسء وليست مسبوقة 
بنقدامات الاراذة أضلا. 


١‏ إن النفس في هذا النوع من الأفعال. فاعلة بالتحلَي 
وليست فاعلة بالعناية» والفاعل بالتجلي جامع لكمالات فعله 
في مقام الذات على نحو الاجمال والايجاد. فالاجوبة العلمية 
والصور البديعة» والاختيار الملموس لكل إنسان قبل التصميم 
والجزم. وحتى نفس الإرادة ونظائرها موجودة فى مقام الذات 
لكن لا على نحو التفصيل» بل على سبيل الإجمالء فتكون 
النفس في مقابل الذات مريدة ومختارة بالذات بشهادة 
وجودهما في مقام الفعل» ويكون هذا هو الملاك في كون 
القسم الثاني فعلاً اختياريا وإرادياء لا سبق إرادة تفصيلية عليه 
فبالاختيار الذاتي تنشأ الإرادة والجزم والتصميم. 

وتعلم حال النفس إذا قيست إلى الواجب عرٌ اسمه فإنّه 
سبحانه خلق الكون وما فيه لا بإرادته التفصيلية وإلا يلزم ان 
تكون الذات محلاً للحوادث: بل بإرادة إجمالية أو اختيار ذاتي؛ 
هما عين ذاته سبحانه وإن لم ينكشف لنا كنههماء فكما أن 
الملاك لكون فعله اختيارياً هو كونه موجودا مختارا بالذات. 
باختيار هو عين ذاته. فهكذا النفس فهى مختارة في إيجاد القسم 


الشبهة الثانية 4 
الثاني من الأفعال باختيار ذاتي هو عين ذاتها. 

والذي يحل العقدة. ويُزيل الشبهة من رأسها هو نفي كون 
شي ء واحد (مسبوقية الشيء بالإرادة) ملاكأ منحصراً للاختيار, 
بل المللاك جد الامويي انا :مواقي الفعز بالاعنيان أو كدر نه 
فادرا عواناغل مكتان وموية التاق ولأاجا ولك بارت 
النفس مثَّلا لله سبحانه وإن كان سبحانه منرّهاً عن المثّل والندٌ. 

الشبهة الثانية: 
وهي قاعدة محكمة بيت على أصول صحيحة عامة لجميع 
الفواعل والعلل واجبأكانت أو ممكنة. مخختارة كانت أو مضطدّة. 

ثم إن جماعة ممّن لم يقفوا على مغزى القاعدة جعلوها من 
أدلة القول بالجبرء قائلين بأنَّ وجوب الشىء عبارة عن ضرورة 
(بالفتح) ومضطرًأ في إيجاده وملجاأ فى إحداثه. وإلالم يجب 
وجوده ولم يمتنع عدمه. 

وثمّة من رفض القاعدة فى أفعال الواجب وإبداعاته كد 
يلزم الجبر في أفعاله. وفي الوقت نفسه أخذوا بها فى مقام 


5 لب الأثر فى الجبر والقدر 


إثبات الصانع؛ مستدلين بأنْ وجوب الشيء وضرورة وجوده 
فرع وجود فاعل يخرجه عن الإمكان إلى حدٌ الضرورة وليس 
هو إلا الواجب سبحانه. 

ومعنى ذلك أَنْ القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام 

الأول: فى مفاد الماعدة. 

الثانى: عدم منافاتها لاختيار الفاعل. 

وإليك الكلام فى المقام الأوّل. 

أ. ما هو مفاد القاعدة؟ 

إِنَّ تبيّن مفاد القاعدة رهن بيان أمرين: 

الأوّل: وصف الشىء بالامكان بالنظر إلى حاق ذاته: 

ِنَّ تقسيم المفهوم إلى الممكن وغيره (المراد من الغير هو 
الممكن مع قطع النظر عن الخارج؛ وإلا فبالنظر إلى خارج ذاته 


فهو إمّا ضروري الوجود. أو ممتنعه. إذ لو كانت علَّة الوجود 


الشبهة الثانية اله 


موجودة فيدخل فى القسم الأوّلء ولو كانت معدومة فيدخل 
في الثاني. 1 

فلا يمكن الحكم بإمكان الشيء أي سلب الضرورة عن 
الطرفين إلا إذا قَصّر النظر على ذات الشيء دون ما حوله من 
علل الوجود أو خلافها. 

ويخانة أعرى :2 فى لا يعار ف ونين الامريضن اعد 
حالتين: 

فإمًا أن يكون مقارناً مع علل وجوده أو مقارناً مع عدمهاء 
ففي كل من الحالتين يحكم عليه بإحدى الضرورتين أي 
ضرورة الوجود أو ضرورة العدم؛ ففرض الإمكان للماهية إنّما 
هو بتحليل من العقل وقصر النظر على صميم ذاتهاء دون 
ملاحظتها مع الخارج. 

الثانى: الأولوية غير كافية فى الايجاد 

إن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم على حدٌ سواء 
وخروجه عن طرفي الاستواء رهن علة فاعلية تَضُفي عليه 
الوجود أو العدم (وإن كان عدم العلّة كافياً في عدم المعلول) فإذا 
كانت العلّة مركبة من عدة أجزاء فلا تخلو العلّة: 
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إِمّا أن تسد جميع أبواب العدم عليه باجتماع الأجزاء أو لا 
فعلى الأوّل يثبت المطلوب أي يكون وجوده واجباأ وضروريًا 
لأنَ المفروض أن كل ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو 
موجود بالفرض وشيء دخيل في تحقق المعلول إلا وهو 
موجود. 

وعلى الثاني أي لا يسدٌ جميع أبواب العدم عليه وذلك بفقد 
بعض الأجزاء يكون ممتنع الوجودء والقول بوجوده مع نقصان 
العلة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علّة وهو باطل 
بالضرورة. 

وأمّاما ربّما يقال من كفاية الأولوية في تحمَّق المعلول. 
وعدم لزوم وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب بل يكفي 
ترجّح جانب الوجود على العدم, فغير تام. 

لأنّه إنْ أراد من الأولوية كفاية وجود بعض أجزاء العلة دون 
بعضء لحصول الأولوية بذلك فغير صحيح. لأنّ معنى ذلك 
عدم مدخلية غير الموجود من اجزاء العلة في تحقق المعلول 
مع أنَّ المفروض أنه من أجزائها ومدخليته في تحققه ومرجعه 
إلى التناقض. 


الشبهة الثانية 14/ 


وإن أراد منها لزوم اجتماع - جميع اجزاء العلة لكن لا يشترط 
وصول وجود المعلول الى حد الوجوب فقد عرفت بطلانه. 
لأنّه مع ذلك الفرض يُسَدٌ جميع أبواب العدم ويستحيل 
عروضه عليه فيكون النقيض الآخر واجباً بلا كلام. 

الإ وجر لحي ء فرع اجتماع - د سر 
أجزاء العلة ومع ذلك لم يكن المعلول متحققاً يرجع معناه إلى 
عدم كفاية الموجود في التحمّق, وإلا فمع افتراضها لا وجه 
للانفكاك وعدم التحقق. 

”. عدم كفاية رجحان الوجود على العدم في تحمّقه لما 
عرفت من أن مرجع كفاية الرجحان إما إلى التناقض فى القولٌ 
وافتراض مدخلية شيء في تحقق المعلول. وإمّا عدم تحقّقه مع 
اجتماع جميع ما يتوقف عليه من أجزاء العلّة. 

إذا علمت هذين الأمرين. تقف على أن القاعدة لا تنفى 
اختيارية الفاعل في فعله إذا كان الفاعل فاعلاً مختاراً. بل تؤْكّد 


0 لب الأثر فى الجبر والقدر 


الاختيار 0 الفاعل بإرادته واختياره يوجب وجود المعلول 
ويحنّم ثبوته. والوجوب والإيجاب بالاختيار لا ينافى 
الاختيارء وعلى ذلك فالفاعل فاعل موجب (بالكسر) لا فاعل 
موجّب (بالفتح). 

وإن شئتٌ قلتّ: إن مفاد القاعدة هو أن المعلول لا يتحمّق إلا 
بسدٌ جميع أبواب العدم عليه؛ ولا يسدَّه إلا الفاعلء فهو لو كان 
فافلا مضظدا سدم بالا قطراوو ولو كان فاغاذ هارا يسد: 
كذلكء فلا صلة بين القاعدة ونفي الاختيار. 


تثنيهك : 


وربّما يتصوّر أن القاعدة مبنيّة على القول بامتناع الترجيح 
بلا مرجّح وعدم فاذا قلنا بالآوّل فالقاعدة تامّة وإلا فلا. 

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجّح من 
الأوؤليات التي لا يشك فيها ذو مسكة لأنَّ مآل تجويزه هو 
جواز الترجح بلا مرجّح والمعلول بلا عأته وهو باطل 
بالضرورة. 

وجه ذلك لو افترضنا أن بين يديك رغيفين أو أمام الهارب 
طريقين؛ فكما أن أصل الأكل والهرب يحتاج إلى علةء فهكذا 


الشيهة الثانية 1١‏ 


تخصيص أحدهما دون الآخر أمر وجودىّ لا يفارق العلة فمن 
قال بجواز الترجيح بلا مرجح, فقد جوّز تحقّق أمر وجوديٌ 
وهو تخصيص أحدهما دون الآخر بلاعلة» وما مثل برغيفي 
الجائع أو طريقي الهارب فثمة مرجّحات خفية لا يلتفت إليها 
الإنسان بتفصيلء كأن يختار ما يقع في جانب اليمين على ما في 
جانب اليسارء او يختار اوّل ما تطرف إليه عيناه؛ إلى غير ذلك 
من المرجحات التي ربّما تخفى على الإنسان إلا بعد الإمعان 
والدقة. 1 

وثانيا: أن ترجيح أحد الفعلين متقدّم على تعلق إرادته 
بالإيجاد فهو يرجّح أوّلاً ثم يريد الإيجاد. فعند ذلك يأتي دور 
قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» فاختيار الفعل عن ترجيح 
متقدم على الاارادة ثم الاريجاب والوجوبء فكيف يناط وجوب 
المعلول وعدمه بشيء لا دخل له فيه؟ 

وإن شئت قلت:إِنَّ النفس بعد اختيارها إيجاد شَىء بأىّ نحو 
حصلء يكون فاعلاً موجباً للازادة أوَلأَ وفاعلاً موجباً بتوسّط 
الإرادة لتحريك العضلات ثانيأء وفاعلاً موجباً بالمعلول 
الخارجي ثالثاء فجواز الترجيح بلا مرجّح وعدمه المتقدم على 
مسالة الا.يجاب والوجوب لا صلة له بالقاعدة. 


0 لب الأثر فى الجبر والقدر 
نعم ثمة نكتة وهى: أن الاستقلال فى الإيجاد والإيجاب 
فرع الاستقلال في الوجود. والعلّة التامة المستقلّة ما تسد 
بنفسها وبذاتها جميع الأعدام الممكنة للمعلولء ومن تلك 
الأعدام عدمه بانعدام فاعله ولا تجد لذلك مصداقاً في نظام 
الوجود يسدٌ بنفسه جميع الاعدام سوى الخالق المتعال (جلت 
قدرته) وما سواه يمتنع عليه سد جميع أبواب العدم التي منها 
الشبهة الثالثة: تعلّق علمه بأفعال العبد ينافى الاختيار 
إن صفاته الجمالية سبحانه مع كثرتها واختلافها في 
المفاهيم, ترجع حسب الوجود إلى حقيقة بسيطة هي صرف 
كل كمال وجمال وليس في مقام الذات أي كثرة وتعدّد. بمعنى 
أنْ حيثية علمه فى الوجود هى حيثية قدرته وإرادته وبالعكس. 
فالذات كلّها علم. وكلها قدرة. وكلها إرادة. فصدور فعل عن 
إرادته عين صدوره عن علمه. وهو عين صدوره عن ذاته 
الأحدية عدا بوجعادة الصفات فى مقام الذات. 
إذا علمت ذلك فتقرّر الشبهة بالنحو التالى: 


إن العلم على قسمين: انفعالئ وفعلئء ففي الأوّلء العلم يتبع 


الشبهة الثالثة: تعلق علمه بأفعال العبد ينافى الاختيار 1 


المعلومٌ الخارجي ويستند إليه. فإذا رأى أن زيداً قائم» يحصل له 
العلم بأنه كذا وكذا فليس للعلم أي تأثير في المعلوم الخارجي. 
وإِنّما الأمر على العكس فالخارجء هو الذي صار مبدأ لعلم 
الانسان بكونه قائما. 

وفى الثانى الأمر على العكسء فالعلم يكون سبباً لحدوث 
المسلرم وتيدتته ف الخاري كينا هن البعالةفن الشاعز العيفائن 
والتجلي (على الفرق المقرر بينهما). 

فالناظر من شاهق يتصوّر السقوط ويكون مبداً لسقوطه؛ 
فالمعلوم تابع للعلم ويكون متحمّقاً في ظلّه. والله سبحانه فاعل 
بالكجلى الذى كون شينى الخال رشيه يرا ومسعادرا فين بير 
استعانة بشيء آخرء وما شأنه كذلك يكون العلم متبوعا 
والمعلوم تابعاً وإلى ذلك ينظر قول الأكابر من أن النظام 
الكياني تابع للعلم الربّاني وأنّهِ المبدأ لنظام الوجود من الغيب 
والشهود, وأنَ ما في سلسلة الوجود من الجواهر والأعراض 
والمجرّدات والماديات تابع لعلمه الذاتي الذي هو علّة لتحقّق 
الشلعيلة: 

وعلى هذا يكون علمه سبحانه مبداً لما في الكون من 
تالجلة الريدوة ع ان توبعة ا عكلك انكلو و نفب فج 
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يجب صدور جميع الموجودات ومنها أفعال العباد. بالقضاء 
الإلهي والعلم الأزلي. وإلالزم تخلف المعلوم عن العلمء 
والمراد عن الإرادة الممتنع في حقه عرّ وجلء فيصير العباد 
مقهورين في أفعالهم وإن كانوا مختارين في الظاهر. 

الجواب عن الشبهة 


إن الجواب عن الشبهة واضح بشرط الالتفات إلى ماذكرنا 
سابقاًء وهو ان علمه تعالى لم يتعلق بتحقق الموجودات في 
مرك واح د عضي تبات العلة قي سات فراش الوحوهد 
ويستند الكل إليه سبحانه فى درجة واحدة بل تعلق علمه 
بالنظام الكيانى على ترتيب الأسباب والمسيبات والعلل 
والمغلو لات يحي يضيدر كل مسنت عن سببينه القريين حقيقة. 
ولم يتعلّق بتحقق الموجود في عرض علته أو به بلا توسّط 
بيط والكتا هل شال لك كون الوصو ة كار لا وكيك 
وتعلّق كل مرتبة بمرتبة متلوّة على وجه لا يكون لكل درجة من 
الوجود. التجافئ عنهاء وإلا يلزم الانقلابٌ الذاتي الممتنع؛ 
بعلته القريبة وسببه. 


فالسبب يؤثر في مسيّبه. والعلّة فى معلوله وبه تَعلّقَ علمه 
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الرباني وعلى ذلك يكون علمه بصدور كل معلول عن علته 
يزكد للذعض ان لذ نبالا 0ن ]نسار تان علج سدور 2 
فعل عن فاعله فلو كان الفاعل مضطراً تعلّق علمه بصدوره عنه 
على وجه الاضطرارء ولو كان فاعلاً مختاراً تعلّق علمه بصدوره 
عنه كذلكء فالنظام الكياني بوجوده وصفاته؛ متعلّق علمه. ولو 
صدر فعل الفاعل الاختياري ععنه على وجه الاضطرار لزم 
تخلف علمه عن معلومه. 

وإن شئت قلت:إنّ كل ما يوجد من الكمال والجمال فهو من 
صقع وجوده وتجليات ذاته وإنّ ما في دار الوجود من النظام 
الأتمّ فهو عينٌ علمه الفعلي إلا أنه لا يلازم الاضطرار لأنّ كل 
مرتبة متعلقة متدلية بتمام هويتها لما فوقهاء بحيث لا يمكن 
الفجاق عنهااولة الغرل إلى مادوتها ومفاىي ذلك كعلل عليه 
بصدور كل مسبّب عن سببه؛ والمعلول عن علّته على النظام 
الخاص ولم يتعلق علمه بصدور كلّ معلول عن علته فقطء 
وإنّما تعلق بصدور كلّ معلوم عن علته على الوصف الخاص 
لها من اضطرار واختيارء فالقول بعلمه العنائي, وأنَ النظام 
الكياني تابع للعلم الرباني مع التحفظ على نظام العلل والمعاليل 
يؤكد الاختيار وينفي الاضطرار. 
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وبعبارة موجزة: من عرف كيفية صلة الموجودات بأسبابها 
وصفاته. أثر خاصء فالانسان فاعل مختار تحت ظل العامل 
المختار بالذات كالله سبحانه وفاعليته ظل فاعليته تعالى «وما 
تشاؤون إلا أَنْ يشاءً الله» فتعلّقت إرادته بالنظام الأتم على وجه 
يكون الانسان فيه فاعلاً مختاراً والنار فاعلاً مضطرًأء فكون 
علمه العنائى منشأ للنظام الكياني, لا ينافي الاختيار. 

إلى هنا تمّت الشبهات الثلاث مع أجوبتهاء أعني: 

أ:كون فعل الانسان داخلاً فى إطار إرادته سبحانه. ينافى 
الاختيار. 

ب : أن تحقق كلّ فعل إذا كان رهن الإيجاب. فهو ينافي 
اللاختيار. 

ج: أنَّكون علمه العنائي منشأ للنظام الكياني» ينافي 
الاختيار. وقد عرفت عقم تلك الشبهات. 


بقي الكلام في شبهه أخرى وهي السعادة والشقاء الذاتيين. 


الشبهة الرابعة: السعادة والشقاء الذاتيّان 


ربما يتصوّر أن لكل من السعادة والشقاء تأثيراًٌفي مصير 
الانسان وأنْ السعيد بالذات يختار ما يناسبه والشقَىّ بالذات 


ينتقي ما يلائمه؛ فالإنسان يكون مجبوراً ومكتوف اليدين أمام 
مصير ه. 
هذه حاصل الشبهة لكنّ دفعها. وتحقيق معانيها يتوقف 
الأوّل: يطلق الذاتى ويراد منه معان مختلفة. ونذكر فى 
الأوّل: الذاتي ما ليس بخخارج عن ذات الإانسان فيكون إما 
جنسّه أو فصله أو نوعه. ويطلق عليه الذاتي بالمعنى المصطلح 
في باب الايساغوجى. 


الثانى: ما ينتزع من ذات الشىء وحاقه دون حاجة إلى ضُمّ 


م04 لب الأثر فى الجبر والقدر 
حيثية وجودية إلى منشأ الانتزاع كلوازم الماهية كالزوجية 
والإمكان. وهذاما يطلق عليه الذاتى فى باب البرهان. فإنَ 
افتراض الأربعة كاف في انتزاع الزوجية وكافتراض الإنسان 
كاف في انتزاع الاإمكان. ويقابله العرضيى مالا ينتزع من حاق 
كانتزاع الأبيض عن الجسم فلا ينتزع إلا بعد انضمام حيثية 
وجودية - أعني البياض - إليه. 
ويشير المحقق السبزواري إلى ما ذكرنا بقوله: 
كذلك الذاقى بذاالمكان 
بلات وسسّط لغير ذاته 
فممثل الآأمكان هو الذاتني 
لا الذاتى الايساغوجي بل ثاني 
الشانى: عرف الذاتى بأنّه الذي لا يعللء قال الحكيم 
السبزوارى: 
ذاتى شىء لم يكن معللاً 2 وكان ما يسبقه تعقلا 
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وربما ينسبق إلى الذهن بأنَ الذاتي لا يحتاج إلى علّة موجدة 
وهو خطأ محضء لأنَ الذاتي أمر ممكنء والممكن لا يتحمّق إلا 
بعلّة محدثة, فالذاتي بحاجة ماسّة إلى العلّة في وجوده وتحققه. 
دشي الوجوه إلى سرقيوع لاعار م الاك دلوك لاا 
يكون وطفةه بسواساء أو ممكا او محتتعا والآمير:داترجيية 
الثلاثة والحصر فيه عقليء فإن كانت النسبة على النحو الأوّل 
والثالث وقلنا باستقلال الامتناع في الجهة ولم نقل برجوعه إلى 
جانب الوجوب. على ما هو المبيّن في محله كان مستغنيا عن 
العلّة والجعل؛ ان ووب رجو اد وجوب العدم مناط 
الاستغناء عن الجعل والعلّة: كما أن الثاني هو مناط الاحتياجء إذ 
المفروض أن الممكن برزخ بينهما يصح أن يُوصَف به وأن لا 
يوصّفء وما هو كذلك لا يوصف إلا مع العلة. 

على للك :3108 ااقلنا الآريفة موود قفي الوسدرة البنها 
يكون من قبيل الثاني» فهي في حدٌ الاستواء لا يخرج عنه إِلّا 
بسبب يُضفي عليه وجوبّ الوجود., أو وجوب العدم؛ وإن كان 
يكفي في عدمه عدم العلّة. ولكنه بعد تحقق الأربعة في الخارج 
ينتزع الزوجية من دون حاجة إلى سبب أخرء بل سبب وجود 
الأربعة كاف في انتزاعها عنه. لأنَّ المفروض أنّها لا تفارقها في 
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وعاء من الأوعية. ففرض وجود الأربعة كاف في فرض 
الزوجية. 

هذا كله في الذاتي في باب البرهان. ومنه يعلم حال الذاتي 
في باب الايساغوجيء فإن نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة 
مركن ولا بغري عر يجا الانيخواء لامي للقيو كدق سد 
فرض وجوده في الخارج ينتزع منه الانسانية والحيوانية 
والناطقية بلا حاجة إلى سبب خاص فإن السبب المحقق 
للإنسان كاف في انتزاع المفاهيم الثلاثة بلا حاجة إلى سبب 
لخر 

وعلى ذلك فالانسان. حيوان ناطق؛ بالضرورة: لكنّه ممكن 
وجودا. 

فظهر من ذلك أن المراد من عدم حاجة الذاتي إلى العلة هو 
أحد أمرين على وجه مانعة الخلوٌ: 

.١‏ إن فرضٌ الموضوع في عالم المفاهيم كاف في حمل 
المحمول عليه سواء كان داخلاً في الذات كالذاتي المصطلح 
عليه فىباب الايساغوجى. أو ارجا عنها لكن لازم أ لها 
كالذاتي في باب البر 00 
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أوجد الموضوع. فالسبب الموجد له كاف في انتزاع جميع 
الذاتيات بلا فرق بين الذاتي في البرهان أو باب الايساغو جي. 

الثالث: الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية. 

قد اشتهر فى كلماتهم تقسيم الجهة الى تعليلية وتقييدية. 
والمراد من الأولى هو حاجة الشيء في خروجه عن حد 
الإاشتعواء الى رغدلة ونقودية :تفي عليه الرسؤة: والتجدق: 
والممكن بعامة أقسامه لا يستغنى عن حيئية تعليلية. 

وأمّا الحيثية التقييدية» فالمراد ضم حيثية وجودية إلى 
الموضوع تصحّحُ حمل المحمول عليه وراء حاجته إلى علة 
موجدة للموضوع؛ وهذا يتجلّى في المثال التالي: 

إذا قلنا البياض أبيض . 

أو قلنا الجسم أبيض. 

فالإوّل رهن حيثية تعليليّة تخرج البياض من حد الاستواء 
إلى جانب الوجود., وهذه الحيثية كافية فى حمل المحمول على 
الموضوع.؛ ولا يتوقف الحمل الى ضم حيثية تقييديّة الى 
البياض بل وضعه يُْصحّحُ حمل الأبيضء وهذا بخلاف الثانى 
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فإنّ حمل الأبيض على الجسم رهن حيثيتين: حيئيّة تعليلية 
تخرج الجسم عن الاستواء إلى جانب الوجود؛ وحيثية تقييدية 
كالبياض منضّمة إلى جانب الجسم حتى تكون مصححا لحمل 
الاينظن غليه: 

هذا هو حال الممكنات» فلا يستغنى أيّ ممكن فى حمل 
ل 5 

وأمّا الواجب جل ذكره فبما انه واجب الوجود ولازم 
الثبوتء فهو في غنىّ عن الحيثية التعليليّة. 

كما أنّه في غنى عن الحيثية التقييدية؛ لأنّ الذات عين 
الوجود والكمالء فلا حاجة فى حمل أي كمال عليها لشىيء 
وراء الذات. 1 ْ 

فتبيّن بذلك ان الواجب لا يحتاج إلى الجهات التعليلية 
والتقييدية: كما ان الماهيات الممكنة بالنسبة إلى اعراضها 
كالجسم بالنسبة إلى البياض رهن كلتا الحيثيتين. 

وأمّا الوجود المنبسط الذي بسطه الله سبحانه على هياكل 
الماهيات فبما انّه صرف الوجود عين التعلّق والفقرء فهو 
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الوجود عليه إلى حيثية تقييدية. 


وإذنشئت قلت: ليس في نظام الوجود شيء يوصف 
بالوجود بلا جهات تعليلية وتقييدية سوى الواجب فهو غير 
مفتقر ولا معللء وأمّا الموجودات الإمكانية فهي بين ما يتوقف 
على كلتا الحيئيتين: كقولنا: الجسم أبيض؛ وأخرى على حيثية 
واحدة, كقولنا: الوجود موجوه. أو البياض موجود. فلوازم 
الوجود والماهية معللة في التحقق والشبوت غير معللة في 
اللزوم والايجاب. ٠‏ 

الثالث: الوجود هو أصل الكمال ومبدوٌه 


دافم ات ييا انها أمونو اقزاغية ام ف جلو لد محرو قاذ 1 
لها ولا اقتضاء وإنما الاثر والشرف والكمال كله للوجود. وهو 
الأصيل في عالم التحقّق» إذ العلم بوجوده يكشف عن المعلوم 
لا بماهيته. وهو بوجوده أيضاً كمال وجمال لا بمفهومه؛ ومثله 
القدرة والحياة والإرادة فكلّها شرف بالوجود لا بمفاهيمهاء 
ولذلف كلما اشن الموجورى افاج دوو الوسشبودنة اعد 
كمالفه و كلما ضع الوكوة وكقريق هوزووة الدحودة شعت 
كماله إلى أن يصل إلى حدٌ ليس له حظ من الوجود سوى كونه 
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أمرا بالقوة تسمّى بالهيولى. 

وعلى ضوء ذلك فصرف الوجوه. مبدأ كل كمال وجمال. 
الوجود المنبسط. ولماهياتها خواص بالعرض تبع وجوداتها. 

فتلخص من ذلك أن الماهيّة مع قطع النظر عن تنوّرها بنور 
الوجودء منعزلة عن الآثار منخلعة عن الخواصء وماربما 
يسيب إلى المافية من الانانهاتناهى للوجرة أؤلا ونالذات 
ار 
ا 0 
الزوجية من لوازم الماهية» فماهية الأربعة مع قطع النظر عن 
لها فى وعاء الماهيات. 

قلت: إنَّ هذا التفسير للازم الماهية تفسير خاطىءءإذ ليست 
الزوجية ثابتة للأربعة في حال عدمها وإِنْما تثبت لها في ظرف 
وجود الأربعة في أحد الموطنين: إِمّا الذهن أو الخارج؛ ومع 
ذلك فليست الزوجية من لوازم الوا جودين : الذهني أو 
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الخارجي. بل من لوازم الماهية ومعنى كونه من لوازم الماهية لا 
من لوازم الوجوه أن الإنسان يدرك الاربعة مع الزوجية حتى 
مع غفلته عن تحصلها بالوجود الذهنيء وهذا دليل على أنَّ 
للوجود الذهني تأثيرا في ظهور الملازمة لا في نفس الملازمة, 
وإلا فلو كان الوجود الذهني مؤثْراً في الملازمة لامتنع تلازمهما 
مع الغفلة عن الوجود المقترن بهما والمحصل لهماء وهذا هو 
الفرق بين لازم الماهية ولازم الوجود, فالوجود في الأوّل سبب 
لظهور الملازمة بخلاف الثاني فهو سبب لها. 

إذاعرفت ما ذكرنا من المقدّمات»ء فاعلم أنَّ للسعادة والشقاء 
إطلاقات ثلاثة: 

الآوّل: ما اصطلح عليه أهل المعرفة والكمال من أنَّ السعادة 
هي الكمال المطلق والخير المعحضء وهو مساوق للوجود 
الذي إليه مرجع الكمالات فالوجود الأنّم المطلق خير وسعيد 
مطلق. وكلّما تنزّل عن إطلاقه وشدَّته وقوته, اختلفت سعادته 
وخيريّته. والشقاء في مقابلها وهو الشرٌ المحض والعدم 
المطلق ظلمات بعضها فوق بعض ولها عرض عريض. 

الثاني: ما هو المعروف لدى العرف وأبناء الدنيا أن مَنْ 
توفرت له فى هذه الدنيا الدنيّة وسائل اللذة والشهوة فهو سعيد. 
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ومن أدبرت عنه وتركته في نكبة ومحنة ولا يجد ما يسدّ به 
رمقه فهو شقي. 

الثالث: ما عليه المليون. أعني: الذين لهم عقيدة راسخة 
بالمبدأ والمعاد. والجنة ودرجاتها والنار ودركاتهاء فمن نال 
الجنة ونعيمها فهو من السعداء؛ ومن دخل النار وجحيمها فهو 
درو الا عقات و عداها شير لبوق لاممحانه 

(فأمَا الَّذِينَ شَهُوا قن النار ُمْ فيها رَفِيرٌ وتَهِيقٌ * خالدينَ فيها 
مادامتٍ السَّمواتٌ والأرضٌ إلا ما شاءً ربِّكَ إنّ ربّكَ فَعَالٌ لما يُريده 
وأما الّذِينَ سعِدوا فف الجن خالدينَ فيها مادامتٍ السَمْواتُ والأرضُ 
إلا ما شاء رَبّكَ عطاءً غيرَ يَحَذوذِ'. ٠‏ 

فمن دخل الجنّة, فهو السعيد, وإن كان في الدنيا رهين الفقر 
والقاقة ومن وك باسحب لور لغرن ور كان ل انا ادل 
العيش الرغيد. 

إذا وقفت على هذه المعانى الثلاثة للسعادة والشقاءء فاعلم 
أنّ المراد منهما في هذا المقام هو المعنى الثالث لخروج الأوّلين 
عمًّا يرتئيه الحكيم أو المتكلم في ذلك المقام ولا وجه لجعل 
السعاذة والققاء السئن القالك مو الذاتياتك غير المسغللة كما 


.٠١8-1١١5/دوه.١‎ 
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عليه المحقق الخراساني وتبعه بعضهم. إذا ليستا جنس الإنسان 
ولا فصله ولا من اللوازم المنتزعة من حاق الذاتء بل ينتزعان 
هم الحتشباك الوسودية الى ركتديبيا العنة ماععا رفوو ايراد 
ف السكيات الوهعوورة هى العقائد التحقة والأعمال الفبالحة او 
يها مد العقائد الفاسدة و الأعمال القبيحة, إلى غير ذلك مما 
تكميدا لاكهاء سير الاتساة الى التحنة أو الناد. 

ولو قلنا بن الثواب والعقاب يرجع إلى الإنسان حسب ما 
اكتسب من ملكات الخير والشرّء فهو يخلق صور ا بهيّة وروضة 
عُنَاءء يلتذ بهاء أو يخلق صوراً قاتمة وحفرة من النيران يعذَّبٍ 
بوااعو لقتنا ز لتكت فلبويت السسهاةة ولك مارم الا مور داك 
وإنماهي من لوازم الملكات التي يكتسبها العبد في طول حياته 
تحت ظلّ ممارسة الفكر والعمل. 

إلى هنا تمّت الشبهات المطروحة حول اختيارية الإنسان 
المتجلّي عندنا في المذهب الحق أي الأمر بين الأمرين. 
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اهن الانمفلة المكارة خول احقيار ثة الانسان يا لاك 
الإنسان من طينات مختلفة» فطينتهم إمّا من عليين أو من 
سجّينء ومن الواضح أن لكل أثراً خاصاً في مصير الإنسان, 
ومعه كيف يمكن أن يكون الإنسان فاعلاً مخيّرا وإنّما يكون 
فاعلاً مسيّراً؟ 

أقول: إِنْ تحقيق الحق يتوقف على بيان أمرين: 

الأوّل: إِنّ ملاك المثوبة والعقوبة هو مخالفة البالغ العاقل 
التكليف الواصل إليه. فبالعقل يميّز بين الحسن والقبيح» وبين 
إطاعة المولى ومخالفته؛ كما أنه بالوقوف على التكليف يقف 
على مراد المولى مما يُرضيه أو يسخطه. فإذا خالف باختياره 
وإرادته من دون ضرورة يكون هو تمام الموضوع عند العقلاء 
لصحة مؤاخذته وعقوبته بألوان العقوبات. فهذا هو ملاك 


00 لب الأثر فى الجبر والقدر 
العقوبات عند العقلاء. 

الثانى: يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الإحسان. 
لأنّه الفيّاض المطلق الذي لا يتصوّر فيه شائبة البخل وعلى 
ضوء ذلكء فإذاكان الفاعل فياضاً والموضوع قابلاً للأخذ 
والموانع منتفية» فما هو الوجه عن منع الاإفاضة؟ 

وان شقت قلع إن واخت الوحوت ثالذات واج امن 
جميع الجهات والحيثيات. فلا يتصوّر فيه إمكان أن يفعل أو 
يترك بل إِمّا يجب فعله أو يلزم تركه حتى لا يتطرّق إليه الإمكان 
المستلزم للمادة المنرّه عنهاء والقول باللزوم في الفعل والترك لا 
ينافي كونه مختاراًء نظير لزوم ترك الظلم وعدم صدور القبيح 
الذي لا ينافى كونه مريداً قادراً مختاراً فى ترك الظلم والقبح. 

نعم يفاض الجود حسب قبول القابل» وعلى وفق قابلية 
السائل؛ فإذا تم الاستعداد فى القوابل تفاض عليها الصور من 
المبادئ العالية» ويكون ما يفاض عليها أكملها وأفضلها. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنْ منشأ اختلاف النفوس من بدء 
نشوئها إلى ارتقائها. رهن عوامل عديدة نشير إليهاء ولااجل 
ذلك نرى أن بعض النفوس تسارع إلى الخيرات والأعمال 


أخبار الطينة وتفسيرها ١11‏ 


الصالحة وبعضها تميل إلى الشرور والاعمال الطالحة فكأنّ في 
جوهر الأولى حب الصلاح والفلا » وفي جوهر الثانية حبٌ 

الأوّل: اختلاف الناس في النفس المفاضة: واختلافها ناشئ 
عن اختلاف النطف المستعذدة لقبول الصور الانسانية: وإليك 


توصيحه: 


ِنَ من القوى الكامنة في الإنسان: القوة المولّدة وهي عبارة 
عن تهيئة المواد اللازمة من جسم الإنسان وجعله مبدأ لإنسان 
آخر أودعت فيه لحفظ نوعه. 


وثمة قوة ثانية باسم الهوة | لمغيّرة وشأنها تهيئة كل جزء من 
المنيّ في الرحم ليختصٌ بإيجاد أعضاء خاصة بأن يجعل بعضه 
مستعدّاً للعظميّة وبعضها الآخر للعصبية؛ إلى غير ذلك. 


ثم إن مادة المنئّ الذي هو أثر القوة المولّدة عبارة عن 
الأغذية» بعد عمل القوى أعمالها وعبورها عن الهضم الرابع؛ 
ولكن الأغذية مختلفة غاية الاختلاف فى الصفاء والكدر 
واللطافة والكقافة ووطيعه دزف السيرة» ويه العتلماء هده 
اختلاف الأغذية باختلافها من حيث الحرارة والسروةة 


١1‏ لب الأثر فى الجبر والقدر 


واليبوسة والرطوبة» ويعبّر عنها اليوم باشتمالها على فيتامينات 
وبروتينات مختلفة وغيرها. 

غك أئة جال فلو كانت التطفة خنصيلة الآأغذية اللبطفة 
سوق استعنادها انمو ل القدوو هارا لامكعز اه التحلك 
الحاصلة من الأغذية الكثيفة» ومهما تصاعد اختلاف الأغذية 
تصاعد الاختلاف في المنىّ صفاءً وكدراً أيضاًء وقد مضى أن 
الافاضة حسب قابلية المواد. فكما لا يمكن منع المواد من نور 
الوجود, كذلك يمتنع إفاضة صور قوية على المادة الضعيفة. 

الثانى: إن لشموخ الأصلاب وعلوّها ونورانيتها وكذا 
مقابلاتهاء. مدخلية تامه في اختلاف الفيض المفاض واستعداد 
المواد للنفوس الطاهرة وخلافها ولذلك وردت في زيارة الإمام 
الحسين بن علي :4: «أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب 
الشامخة والآر 1 الفظون فييك النطفة لكمال لطافتها ورا 
وإنهالم تختلط بقذارة الارحام ونجاستها بل أودعت في 
الأرحام الطيبة. 

الثالث: إن لمراعاة آداب النكاح والجماع والحمل ورعاية 
شرائط الرضاع وسلامة مزاج الزوج والزوجة وصفاء روحهما. 
تأثيراً خاصاً في صفاء النفس وكدرهاء وقد ورد في هذا الصدد 


أخبار الطينة وتفسيرها ١١6‏ 


روايات. 
يقول الرسول يَلفَْةِ : «أنظر في أيّ شيء 7 تضع ولدك فإن 
العرق دسّاس»'. 


والمراد من الدسّاس أن أخلاق الآباء تصل إلى الأبناء. 
الله وما خضراء الدَّمَن؟ قال: المرأة الحسناء فى منبت سوء»". 

يقول الإمام على ئ: «حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق» '. 

الرابع: إن عنصر التربية من العوامل الميؤثرة في تكوين 
شخصية الإنسان وتكامله فهو يلازمه منذ نعومة أظفاره إلى 
بلوغه. فإِن دور الوالدين في تلقين الخير والشرٌ لطفلهما أمر 
غير خفي على أحدء ويليه في الأهميّة عنصر التعليم الذي يتلقاه 
الإنسان في المدارس والمعاهد. إلى غير ذلك من العوامل 
المواترة فق اللفسن الانشياتة. 

الخامس: نشوؤها فى البيئات الصالحة البعيدة عن 
المعاصي وفساد الأخلاق التى تترك بصمات واضحة على خلق 
الانسان وأخلاقياته. وهذا أمر واضح لا يشوبه 5 
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هن لب الأثر فى الجبر والقدر 


وحصيلة البحث: أنْ ثمة عوامل كثيرة مؤثرة في تكوين 
مععية ا لامتان من كز نوتليه فى ال رسساء إلى ان ضيه 
السانا كاماة ولكق هده الاسباب خنيرها وشةها تعبت هل عد 
يسلب الاختيار عن الإنسان ويجعله مكتوف اليد أمامهاء بل 
كلها مقرّبات ومعدّات لهما وفى مقابلها اخختيار الإنسان 
وانتخابه وحرّيته في العمل. | 

نعم من اجتمع له صفاء المراد وشموخ الأصلاب وعلوّها 
وطهارة الأرحام والبيئات يجد في نفسه ميلا نحو العمل 
الصالح, كما أن من اجتمع فيه خلافها ومقابلاتها يجد في نِفسه 
ميلاً نحو العمل الطالح, ومع ذلك كله فليس كل إنسان ملجئا إلى 
ما يميل إليه؛ فالعبد بعدٌ باسط اليدين وهو مختار في فعله لدى 
العقلاء وإن اختلفت طينته. ْ 

هذه هى العوامل التى تختلف بها الطينة تباعا فما ورد في 
الها لوراك حين العا نو خررقة الا ضاق كنا كان اننا لاك كا 
فيؤخذ به وأمّا المخالف لما ذكرنا الدالة على الجبر فلاب من 
تأويله وتفسيره أو حمله على التقية, فإنّ الأمر بين الأمرين من 
ضروريات مذهب الإمامية فلا يقدم عليه الخبر الواحد. 


إن ثمة مأثورات وروايات ربّما تقع ذريعة للقول بالجبر مع 


أخبار الطينة وتفسيرها ١١/‏ 


أنها لاصلة لها به وإِنّما تشير إلى المعدات التي أشرنا إليها في 
الدراسة السابقة» وإليك بعض هذه المأثورات: 

.١‏ «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)'. 

والحديث بصدد بيان اختلاف جوهر النفوس فى الصفاء 
والكدر كاختلاف المعادن في الصور النو ع والاثثار 
والخواصء والجميع من نوع واحد لكن اختلافها حسب 
اختلاف الامكنة وحرارة الارض وجفافها وإشراق الشمس 
وعدمها مّمالها مدخلية في تكون المعادن وصلابتها 
وخلوصها عن الشوائب. 

وهكذا المواد المكوّنة للنطفة والظروف المحيطة بها لها 
تأثير في صفاء نفس الإنسانء ومع ذلك لا تسلب الاخختيار عنه. : 

. ما أثر عن رسول الله ايك قال: «الشقيّ من شقى في بطن 


أمه والسعيد من سعد في بطن أمه»" وفي رواية أخرى: «الشمى 
فك فيظن امعو سيد هيد ف كن اما" 


ولادلالة للحديث على ما يرتئيه الجبري؛ وذلك لأنّ النفس 


.١‏ لعل في الحديث إشارة إلى أنّ جوهر عامة الناس ثمين إلا أنّه يختلف بعضه عن 
بعض بالخلوص والشوائب كما في الذهب والفضة. 
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يلد لب الأثر فى الجبر والقدر 


المفاضة على المادة المستعذة النورانيّة» طاهرة وسعيدة منذ 
وَل أمرها لعدم تدنّسها من ناحية العوامل المدنّسة كالآباء 
والأجداد وغيرهماء ولكن النفس المفاضة على المواد الكثيفة 
دنسة ونجسة وشقية منذ بدوها وأوّل نشوئها لكن لا طهارة 
النطفة موجبة إلى الخيرات والسعاداتء ولا قذارة المادة 
وكثافتها موجبة لاختيار الشرور والشقاء؛ بل كل يحنٌ إلى ما 
يناسبه من الخيرات والشرور ولكن الميل شيء والإلجاء شيء 
آخر. 

ويمكن أن يكون الحكم بالسعادة أو الشقاء باعتبار ما يؤول 
إليه أمر الشخص فمن ينتهي مآل أمره إلى الجنة» فهو محكوم 
بالسعادة مقن أو اعسات فكنّي عن أوان الحياة ببطن الأم» ولعله 
إلى ذلك يشير الحديث الشريف الذي رواه الصدوق بإسناده 
عن محمد بن أبي عمرء قال: سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر لي عن معنى قول رسول اللهيَليْةٌ: «الشقيٌ من شقي في 
ا 
وشولن طن أنه ميهد اعمال ارا كاده راسد مو عل 
الله وهو فى بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. قلت له: وما 
معنى قرله تإفة: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له»؟ 


أخبار الطينة وتفسيرها ١18‏ 


فقال: «إنَ الله عرّ وجل خلقا لج والإنسن ليعبدوه ولم 
يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عرّ وجل: (وما خَلقتُ الجن والإنس 
إلا لِيَعبْدون» فيسّر كلاً لما خلق له. فالويل لمن استحبٌ العمى 
على الهدى).' 

فترى أنه سلام الله عليه دفع الشبهه كلها بأنَ العباد مختارون 
وأنَّ ما خلقوا لأجله من العبادة ميسور لهم. وأنّ علمه تعالى 
تعمل البعلداءوالاتقاء أو اتخاذ النطت من امون الصتفو: 
والكدرة لا تسللب الاختيار. 

هذا بعض ما يمكن أن يقال فى أخبار الطينة وما يشبهها. 

خاتمة المطاف: 

إن للعلماء الربّانيِين والعرفاء الشامخين من أهل الكشف 
والبقك :هنا كلمة قيكة هى عضارة الكدن المغز لة و الماتورات 
الشرعية» مدعمة بالبرهان ألا وهو البحث عن أحكام الفطرة؛ 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ووصفها وبيان حقيقتها وما 
يدور حولها من بحوثء ونحن نشير إلى بعضها بنحو الإجمال 
واللاختصار. 

إن الله جلت عظمته خلق العباد بقدرته. وأفاض عليهم من 
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١‏ لب الأثر فى الجبر والقدر 


نور وجوده وفيض علمه وسائر كمالاته ما هو اللائق بحالهم 
وحسب قابلية المواد القابلة من غير ضئْة وبخل» تعالى عن ذلك 
غَلوَا كيزا وفطر النفس على اختلافها في القبول والاستعداد 
بفطرتين طيّبتين لتكونا جناحيها نحو معراجها إلى فاطرهاء 
لتطير إلى وكرها وتصل إلى ربها حسب معرفتها وعرفانها. 

الفطرة الأولى: هى العشى للكمال المطلق والجمال 
المحض أعني: اللوروالااى لت قد قالط اليك القع لآ نافد 
جهل وريب. والقدرة التي لا يشوبها عجزء ومن هو صرف كل 
جمال وكمالء فنوّر قلب عبده بجمال معرفته. وهو توحيده 
وكمال تنزيهه حتى يتوجه إلى بارئه القديرء وخالقه العزيز 
ويصل إلى فنائه ويستشعر بعلوٌ جبروته وملكوته في جميع 
الاانات والااوقات قام في محراب عبادته؛ اوغاروا في عباب 
عصيانه فهو في جميع الحالات. شاهد لربه بفطرته. عارف 
خالقه بخميرته. ناظر إلى كبريائه وجلاله بعين ذاته ونور 
حقيقته, ولا يتطرّق الزوال إلى هذه المعرفة الذاتية الحاصلة له 
من صقع فيض خالقه. 

نعم ربّما تقع تحت حجاب المعاصي وظلمة الكفر 
والشرك. ويسدل عليها بأسدال الإلحاد والخروج عليهاء لكنها 


أخبار الطينة وتفسيرها ١7١‏ 
باقية ببقاء ذاته تجيش في كيانه. 

الفطرة الثانية: هي كراهة النقص وبغضه والفرار من الشرٌ 
ونبذه؛ فيتركه ويذره على حاله ويتنفر عن جواره. كل ذلك لكي 
تكتمل فطرة التوحيد عنده وينتهى سيره إلى ربّه. ويتوجّه إلى 
غاية الغايات ونهاية المآرب «ألا بكر الله تَطميْنَ القُلوبُ»'. 

اقلا يوق فضةاقا ليا توم :ذاى:رتة المحفوفك بالكمال: 
المحجوب عن خلقه بالجمال المنزّه عن العيوب. 

ثم إنه سبحانه لعلمه بأَنْ عبده سيحجب عن هذه الفطرة 
بابتلائه بالقوى الحيوانية التي لآ مناص له منها في بقاء نوعه 
وحفظ نسله. شفع الفطرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب لكي 
يكتمل سيره وسلوكه. برفع الحجب عن طريق الوعد والوعيد 
لهم, لأنّ مغزى شريعة ما جاء به الأنبياء والرسل يعود إلى 
الفطرة وأحكامهاء فأصولها عين الفطرة كالدعوة إلى التوحيد 
وأسمائه وصفاته. وفروعها مآل الفطرة» فإنٌ النفس تكتسب 
الفضائل والكمالات بالصلاة التى هى معراجها إلى ربهاء 
وبالبعج الذى هو وقوه ال كي بابي ١‏ 

فإنّ الأحكام جِلّها بل كلّها على طبق الفطرة» والهدف 


.١‏ الرعد/588. 


١‏ لب الآثر فى الجبر والقدر 


الاسنى والمقصود الاعلى من ورائها هو معرفته وتوحيله 


يداوون الأرواح العليلة بهذه الادوية التى هى ألطاف إلهية خفيّة 
فأمام الإنسان عقبات كؤود لابد من الورود عليها ما 


تزحزحه عن العذاب أو تقحمه فى النار الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة. 


أعاذنا الله من أمثال هذا الداء كي لا نحتاج إلى دواء بحق نبيّه 


المحتويات 


كلينة المحفق 
مقدمة المؤلف 


الفصل الأول 
السير التاريخي للمسألة 

صفاته سبحانه عين ذاته 

تفسير إرادته الذاتية 

شبهة نفاة الارادة الذانيّة 

تكلم سجكحالة و تقتييره 

نظرية الأشاعرة في تكلّمه 


١)‏ لب الأثر فى الجبر والقدر 


أدلّة الأشاعرة على وجود الكلام النفسى 

الدليل الثاني للأشاعرة في الكلام النفسي 
الفصل الثاني 

مباني الجبر والتفويض وإبطالهما 

إيطال التفويض 

الكلام في إبطال الجبر في ضمن أصول 

الأصل الأوّل بساطة الوجود 

وحلة حفيقة الوجود 

البرهان الثاني لاابطال الجبر 

البرهان الثالث لاإبطال الجبر 

البرهان الرابع لا١بطال‏ الجبر 

الفصل الثالث 

الحسنة والسيئة من الله 

ايضاح الأمر بين الأمرين بتمثيلين 


ات ا 


في صحة نسبة الفعل إلي فاعلين 
الفصل الرابع 
شيهات وحلول 
الشبهة الأولى: الإرادة ليست اختيارية 
جواب المحقق الداماد عن الشبهة 
جواب صدر المتألهين عن الشبهة 
جواب المحمّق الخراساني والحائري 
جواب الإمام الخميني 

الشبهة الثانية 

الاإجابة عن الشبهة 

الأولوية غير كافية في الإيجاد 

الشبهة الثالثة: تعلق 5 بأفعال العباد 
الجواب عن الشبهة 

الشبهة الرابعة: السعادة والشقاء الذاتيان 


فحن لب الأثر فى الجبر والقدر 


تفسير الذاتى وبيان أقسامه 
الوجود هو أصل الكمال ومبدؤه 
أقسام السعادة والشقاء 
الفصل الخامس 
أخبار الطينة وتفسيرها 


إمساى الفيض قبيح 
اختلاف الناس في النفس المفاضة 


الأسباب المؤثرة في صفاء النفس وكدرها 
تفسير قوله:« الناس باو ا الذهب والفضة» 
ليوات اناو البق هتداق نين امهة 

كلب اعفار قاضو 7 

الفطرة الأولى: الانسان والعشق للكمال 


الفطرة الثانية: كراهة النقص 
المحتويات 
الحمد لله رب العالمين 


قال الامام الصادق هِة: 
« إن الله أكرمٌ من ان يكلف النّاس ما لا يطيقون . والله اعرّ من ان 
يكون في سلطانه ما لا يريد »'. 
ولله درٌ الشهيد السعيد : زين الدين العاملى ‏ ني - في قوله: 
لقو جناء فتن القران آئة حكمة 
تدمّر آيات الضلال ومن يُجُبر 
وتخبر أن الاخيتار بأيدينا 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 


.1١/ 80 بحار الأنوار ج‎ .١ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه وخير خلفه 


اما يعن 


فإنّ مسألة الجبر والتفويض من المسائل الشائكة التي شغلت 
بال كثير من الحكماء والمفكرين عبر القرون. وهى تعد من أبرز 
وأهم المسائل الكلامية والفلسفية» وقد تناولها المحمّق الخراساني 
بالبحت اسعطرادا فى مبحت وؤخد: الطلب والازادة هما ندا بكتثير 
من الأصوليين إلى أن ينهجوا منهجه ويتناولوا الموضوع بمزيد من 
البحث والامعان. 

ولمّا انتهت محاضراتنا في بيان معنى هيئة الأمر إلى وحدة 
الطلب والإرادة انجرّ الكلام إلى تلك المسألة. فطلب منّى روّاد العلم 


ل الافر ين الامرية 
القون افيها سيك نا نلق حالهاء وكنق قن اقودة ذلك العسالة 
بالتأليف فى سالف الدهر مما حدا بى لاعادة النظر فيها بإضافة 
اكيعا كم يلا 
عسى ان ينتفع بها المعنيون بتلك الأبحاث. 

نسأله سبحانه أن يجعلها ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 


وكتابنا هذا يشتمل على مقدمة وفصول. 


جعفر السبحاني 
قم القدنة 


المقدمة 


النسائل البهمة فى حياة الانسان 


إن الوقوف على موقف الإنسان في الكون وانّه هل هو مخير أو مسير 
من المسائل الفلسفيّة التى يجنح إلى البحث فيهاء المفكرون الأعاظم. وهو فى 
الوقت نفسه. مما تشتاق إلى فهمها عامة الناس حتى البسطاء والعاديّين 
منهم. وهى إحدى المسائل الأربع التى يتطلّع إلى فهمها الإنسان. وهي: 

.١‏ من أين جاء إلى الدنيا؟ 

”. لماذا جاء إليها؟ 

؟. إلى أين يذهب ؟ 

؛. وهل هو في أعماله مخيّر ومسيّر ؟ 

ولأجل ذلك لا يمكن تحديد الزمن الذي طرحت فيه مسألة 
الجبر والاختيار» وإنها حدّئت في أي قرن من القرون الميلادية 


3 الأمر بين الأمرين 


أو قبلهاء وان باذرها هل هو إغريقي. أو روميء. أو هندي. أو 

الأقوال في المسألة لا تتجاوز الثلاثة: 

ألف: انه مسيّر. والحاكم عليه الجبر . 

ب:انه مفوّض إليه. والحاكم عليه الاختيار المطلق. 

ج :لآ مسيّر ولا مفوّض. بل أمر بين ذلك. 

مناهج الجير : 

أمّا شقوق الجبر ومناهجه. فالاختلاف فى المنهج مع 
الآتفاقفن التيجة تتدد إلى الاجتلاك فى 'نعضن الأصول 
الفلسفية» فالمتكلم القائل بالجبر يُسنده إلى فاعل أعلى وهو الله 
سبحانه. لكن الماذىي العتكر لما وراء المادة المائل بالجبر 
يُسنده إلى عوامل مادية تحيط بالإنسان وتحدّد طريقه. وهى: 
«الوراثة» و «التعليم» و «البيئة». 

كما أن الفيلسوف الالهئ القائل بالجبرء تارة يسنده إلى إرادة 
الانسانء وأنّها أمر غير اختياري؛ فيكون الفعل المراد مثلها ؛ 
وأخرى إلى الإرادة الأزلية» لانتهاء جميع العلل الطولية إلى ذاته. 


المقدمة ونون 


فيكون النظام وفيه الإنسان وفعله واجبَ التحقق, وضروريٌ 
الكون لاستنادها إلى ذات الواجب ؛ وثالثة إلى قاعدة: «الشىء 
مالم يجب لم يوجد» قائلاً بن «الوجوب والاختيار ةن نا 
يجتمعان). 

وبذلك ظهر ان للجبر مناهج ثلاثة: 

.١‏ منهج المتكلم الالهى. 

3 منهج العالم المادىي. 

و0 منهج العالم الفلسفي . 

ولكلء أدلة وبراهينء تلزم دراستها بدقة. 

مناهج التفويض : 

ِنْ للتفويض منهجين وإن كانا متحدين في النتيجة: فالإلهي 
القائل أن الله سبحانه فوّض فعل الإنسان البهو ليم له فيه أي 
دلرو ل رو عض محراو 
منهج يغاير منهج , بعض الغربيّين (الوجوديّين) القائلين بأن 
اللإنسان يتكون بلا لون ولا ماهية؛ وانّه يفتح عينيه على الكون 
بلا خصوصية وكيفية» وانما يكتسبها بإرادته وفعله. إذ لو ظهر 
على صفحة الوجود مع الخصوصية لزم كونه مجبوراً ومقهوراً 
لها. 


نا الأمر بين الأمرين 
فالمعتزلى ينطلق من مبدأ العدل» ولصيانة عدله سبحانه 
ذهب إلى التفويض؛ والوجودي ينطلق من تكون الإنسان بلا 
لتر ار اا 0 
جبر المتكلم الإلهى: الأشعرى 
التى اعتمد عليهاء لا تنتج - حسب تفسيره -إلا الجبرء وإليك 
تلك الأصول: 
أفغال العاف مكار قة نه سيحانة: 
؟. علمه الأزلى بصدور الفعل عن العباد. 
*” إرادته الأزلية المتعلّقة بأفعال العباد. 
إن الايمان والكفر من الامور التي تعلق بها القضاء 
وقد 
6. كون الهداية والضلالة بيده سبحانه . 


1. الختم والطبع على القلوب. 


وإليك دراسة أدلّة ذلك المنهج من الجبر . 


الجبر الأشعري 
١‏ 
أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 

هذه المسألة تنطلق من القول بالتوحيد فى الخالقية؛ وانه لا 
خالق الآ اتاف ميو غير فرق بين الذورات والأفعال. 

لأاقاف ان هذا الا مسن أفدؤل التوشيد وشعية لكان 
الكلام فى كيفية تفسيره. فقد فسّرته الأشاعرة بإنكار وجود أي 
تأثير أصيل أو تبعىّ لغيره سبحانه؛ وقالوا بوجود علة تامة قائمة 
مكان جميع العلل والأسبابء فلا تأثير لأيّ موجود سوى الله 
فهو الخالقى الموجد لكل شيء حتى فعل الإنسان. 

يقول الأشعرى:إنّه لا خالق إلا الله. وإنّ أعمال العبد مخلوقة 
لفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون»' وان العباد لا 
يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يُخَلقونء كما قال سبحانه: مَل 


لله مقذرة. كما قال: «واللهُ 
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يرن الأمر بين الأمرين 


من خَالِقٍ غَيْرُ لله» '. 

وقد أوضح الشريف الجرجاني عقيدة الأشاعرة في اشرح 
المواقف» حيث قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله 
سبحانه وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أجرى عادته بأن يوجد فى العبد قدرة واختيارأء فإذالم يكن 
فكاك ماك أ حداف فده تقوو قار لهيماة كن دل 
العند: مخلوقاً لله انذاعاً واخداثاً ومكسؤزياً للعيد» والمراة يكنسيه 
ياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو 
مدخل فى وجوده سوى كونه محلاً له. هذا مذهب الشيخ أبي 
العميو ا كوك 

يلاحظ على هذا التفسير: 

١‏ ان هذا الرأي خلاف الفطرة الإنسانية وخلاف ما يجده 
كل إنسان فى قرارة نفسه. حيث يعتقد بأن للأشياء كالعقاقير 
والتباتات آثاراً يُتداوئ بهاء ولا معنى لخلق ذلك العلم الخاطئ 
والباطل في نفوسناء ولا فائدة له سوى الاغراء بالجهلء. وهو 
قبيح شرعاً كما هو قبيح عقلاً. والأشعري وإن لم يكن قائلاً 
بالحسن والقبح العقليين لكنّه يقول بهما شرعا. 
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أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه / الجبر الأشعرى ١14‏ 


١ن‏ حصر التأثير الأعم من الأصلى والتبعئّ في الله سبحانه. 
مخالف للبرهان الفلسفيء لأنّ حقيقة الوجود في عامة المراتب: 
حقيقة واحدة, والشدّة في الواجب ليست أمراً وراء الوجود. 
كما أن الضعف في الممكنء ليس إلا حداً له. وليسا أمرين 
لكين لبه قالع انب كلها وسو ذا مين دده وق قبن ده 
وليس في الدار سوى الوجود ديّارء فإذا ثبت التأثير لمرتبة عليا 
منهء لكونها وجوداء ثبت للمراتب الدنياء لكن حسب ما يناسب 
شأنهاء فإِنَ حقيقة الوجود في جميع المراتب واحدة, 
والخصوصيات فيها راجعة إلى الوجود أيضاً لا لشيء آخرء 
كالماهية والعدم؛ والمفروض اتحاد حقيقة الوجود في جميع 
المراتبء فيلزم أن يكون أثره محفوظاً في جميعها. 

وليس لك أن تقول إن الأثر راجع إلى الشدّة» وهي منتفية في 
الوجودات الإمكانية» وذلك لما عرفت من أن الشدّة ليست أمراأً 
ؤواء الوجوديهانة الآمر تلت اننا العراتن كناد وصيعنا 
حسب اختلاف مراتب متبوعها ومؤثراتهاء ولذلك نرى أنّه 
سبحانه يثبت التسبيح العلمي لا التكويني لجميع المراتب 


ويقول: وتَسَبَحُلَهُ التّماواتٌ السّبْعُ والأرْضٌ ومن فِمِنَ وإن من نَّيءٍ 


ا الأمر بين الأمرين 
ع اس لير كا ع 2 4 ١‏ 
إلا لا يُسَبَحُ يحَمْدِهِ ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنْهُ كَانَ حَلِوا غُُورا» : 


ولو كان المراد هو التسبيح التكويني لما صح قوله: «ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم» لأنّ التكويني منه ليس إلا دلالة نظام كل 
توخوة خلن كون الخالق غالما وأقادزا وحكيها وهذا ما بفيمة 
أكثر الناس. 

اذ نطب الفأدير النطاق ع العال والأسبات لمكا 
خلاف ما نطق به الذكر الحكيم؛ حيث إِنّه يعترف بتأثيرها في 
مسبباتها بإذن منه سبحانه قال: «الّذي جَعَلَ لَكُمُ الأْضٌ فِراشا 
والسَّاء بناء وأنرَلَمِنْ الماء مَاءً فَأخْرَجَ ب مِنَ القْراتٍ رقا لَكُم»' 
فإنَ الباء في هبه» للسببية نظير قوله سبحانه: ووفي الأرْضٍ قَِطْمٌ 
مُتجاوراتٌ وجَنَاتٌ ع أعناب ب ورَّرْع وغخِيل ستوان وغيرٌ رَ صِنْوانٍ 
شق باو واحد تل بتخضها على بغ ف الأهُل إن ف ذلك لمات 

والآية ترشدنا إلى أن وراء النظام المادّيء قدرة غيبية» وليس 
العالم قائماً بذاته. فاعلاً ومتفاعلاً بنفسه, وذلك لأنّا نرى أن 
أرضاً واحدة بصورة (قطع متجاورات» بعضها في جانب بعض»؛ 
ويسق بماء واحد» ينبت فيها أشجار متنوعة. وتعطي فواكه 
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أففال المناد مخلؤقة ف يانه الج الأشتمرى ١١‏ 


مختلفة متفضّلة بعضها على بعض في الأكل؛ ولو لم يكن وراء 
الجهاز المادى. قدرة غيبية مؤثرة: لما اختلفت الأشجار ولما 
تنوّعت فواكههاء مع وحدة الأسباب المادية. 

فالآية فى ضمن الاعتراف بتأثير العلل المادية تقودنا إلى 
ينا 

إلى :عن لحي الآنات الذالة على تاثير العلن والا بيات 
لكن كلّها بإذن ربّهاء لأنّها جنوده فى عالم المادة: «وما يَعْلَمُ جُنُودَ 
رَبَكَ إلا هو»'. 


تحليل ما استدلٌ به الأشعري من الآ يتين 

استدل الأشعري في ثنايا كلامه بآيتين. 

إلا أن الكلام في تفسير (ما» فى (ما تعملون»فهل هي 
مصدرية أو موصولة؟ 

والاستدلال مبني على كونها مصدرية؛ بمعنئ ان الله خلقكم 
وعملكم. ولكن مقتضى السياق انها موصولة. بقرينة ما قبله: 


الت ". الصافات: 55. 


١5‏ الأمر .بين الأمرين 


َأَتَعْئْدُونَ مَا تَنَحِتُونَ * والله خَلَفَكُهْ وَما تعْمَلُونَ» وحيث إن المراد 
درو لوصول لابه لاوا هيو لاوقا نوا صا كول 
المراد منها في الآية الثانية هو ذلك أيضاء ويريد الخليل كا 
بكلامه هذا تنبيه الوثنى الجاهل بأنّه وما يعبده كلاهما مخلوق 
اق يدا نف فليا اا كر كتم الأصل والمبدأ وأخذتم بالفرع؟ لماذا 
تعبدون الفقير المتدلي القائم بالله» وتتركون عبادة الخالق الكبير 
المتعال؟ وعندئذ لا صلة للاية بما يرتئيه الاشعري. 


انيتهما: قوله سبحانه: «ياأها النَاسُ أذْكُدُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُم هَل 
من خَالِقٍ غَدْد اللو يَرْرُفُكُم من السَماءِ والأرضٍ لا إلة إلا مُوٍ فأ 
يُؤفَكون»'. 

يلاحظ عليه: أن الآيات الدالّة على حصر الخالقية بالله سبحانه 
كتير ١‏ 

لكن المهم هو الوقوف على ما تهدف إليه الآآيات. فإِن لهذا 
القسم منها احتمالين, لا يتعين أي منهما إلا باعتضاده بالآيات 
لخي ودونك الاحتمالين: 


.7 فاطر:‎ .١ 
.04 والحشر: 5؟, والأعراف:‎ 1١7 و‎ ٠١١ لاحظ الأنعام: الآيتان‎ ." 


أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه / الجبر الأشعرى ١‏ 


أ: حصر الخلق والايجاد على وجه الاطلاق بالله سبحانه 
وتفيدعن 'غيرو انا على :وحة الانمتاذل والفعتة وهذاها تعيناه 


الاشاعرة. 

وترده الآيات الدالة على أن للعلل الطبيعية دوراً فى عالم 
الوضوة اذل الل#سبحاته: 

كقوله سبحانه: وأفي أخْلَقُ لكُم مِنَ الطِين كَهيَئَةِ الطير فأنفُحُ فيه 
فيكونُ طَيراً بإذن الله'. 


الآيات 7 العوامل ا ذه ْ 
نك ان الخالفية المنيشقلة التابعة شخ الدات غير الجعتمندة 
على شيء؛ منحصرة بالله سبحانه. ولكن غيره يقوم بأمر الخلق 
والإيجاد بمشيئته وإرادته. والكل جنود الله سبحانه. ويدلٌ على 
هذه النظرية الآيات التى تثبت للموجودات تأثيراً وللانسان 
ونزيد بيانا : ان الآيات الواردة حول أفعال الانسان على 
قسمين؛ قسم يعد الإنسان عاملاً فاعلاً لأفعاله. وقسم ينسب 


.74 آل عمران: 49. موسو اد ". السجدة: 37 النور:‎ .١ 


0 الأمر بين الأمرين 


قسماً من الأفعال إلى الانسان. 
ْ فمن القسم الأول قوله سبحانه: ؤوقل أغملرا فسَيرى انه 
اي افر و و 
116 وله وار رن 4 : 
وقوله سبحانه: وأَضِيعُوا الله وأَطِيعُوا السُولٌ وَلَّا تُبْطِنُوا 
أغما لكم » ". 
وقوله سبحانه: «وأن ليس للإنّسان إلا مَا سَعَى # وأنَّ سَغْيَهُ 
و أي ؟ 
شؤف يرَى# . 
الذكر الحكيم كثير . من الأفعال إلى الاقناق اناك 1 الانفاق 
واللاحسان؛ والسرقة. والتطفيف. والكذب. وغعير ذلك من 
صالح الأعمال وطالحها. 


فعل واحد ينسب إلى اللّه وإلى العبد معاً 
هناك قسم ثالث من الآيات ينسب فيها الله سبحانه وتعالى 


الفعل الواحد إلى نفسه. وإلى عبده؛ وذلك فى ضمن آيتين أو آية 
واحلة. 
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أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه / الجبر الأشعرى ١6‏ 


.١‏ يقول سبحانه: وإنَّ لله هُوَ اليَرَّاقُ ذو القوَةِ انين ' فيخص 
الرازقية بنفسه بشهادة تقدم الضمير المنفصل «هو». وفي 
الوقت نفسه يأمر الإنسان بالقيام بالرزق بالنسبة إلى من تحت 
بده ويقول:وولا تُونُوا السّفَهاء أمْوالَكُم التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً 
وََرْرُقوْهُمْ ها وأَكْسُوهُمْ وقُولُوا لم قؤلاً مَغْرُوفا»'. 


. يقول سبحانه: <اذ فَرَأَيْتمَ ما تَحْدثونَ # أن تَرْرَعُونَهُ أم غَحْنُ 


الرّارِعُون» " . 


فيخص الزارعية بنفسه وذلك معلوم من سياق الآيات. وفي 
ا وكرَزع أخرّج شَطَتَهُ 
فََرْرَهُ قَاسِتَغْلِظ تانترى عل شوق تيك الز 40 . فكيف تجتمع 
هذه النظرة الوسيعة مع الحصر السابق؟ 
*. يقول سبحانه: كَنَبَ الله لأَغْلِيّنَ أنا ورسّلي»”. 
فينسب الفعل الواحد وهو الغلبة في وقت واحد إلى نفسه 
وا 


؟. يقول سبحانه: « إن تَنْصرٌوا الله يَنَصْرٌ ركه وَيُدَئْثُ أَقْدَامَكم»١‏ 
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انها 


م 


5. يقول سبحانه: ١‏ وإذ تَْلَقُ من الِطَينِ كَهَيْئِ الطَيْرٍ بإذني فَتَنفْعُ 
فها فَتَكُونُ طيراًبإذني ومُبرِىُ الأكْمَة والأبْرَصٌ بإذني وإذ تحرج الوق 
ِإذني4' ترى أنّه سبحانه ينسب أمر الخلق إلى رسوله بصراحة؛ 
حتى أن الرسول يصف نفسه به ويقول: «أني أخْلَقُ لكُم مِنَ الطّين 
كَهَيْئةِ اطي " ومع ذلك ان القرآن الكريم يخصّ الخالقيّة بالله 
سبحانه في كثير من الايات التي تعرّفت عليهاء ولا يحصل 
الجمع 7 هذه الأياك إلا نالفو 0 أن الخالقية التائعة من الذات 
غير المعتمدة على شيء تختص به سبحانه ومثله سائر الأفعال 
من الرزق والزرع والغلبة والنصرة» فالكل بالمعنى السابق 
مختص به سبحانه لا يعدوه. لأنّها من خصائص الواجب ولا 
بوفقييها العدك د 

وأما ال المسجورو هك الو ايه المسعيد ننه فهوانين شان 
العبد يقوم به بإقدار منه سبحانه وإذنه. ولأجل ذلك 00 
سبحانه لفظة: «بإذني؟»أو : ( بإذن الله» في الآيات المتقدّمة. وهذا 
واضح لمن عرف ألفباء القرآن. والأشعري ومن تبعه قصّروا 
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فال الناةمخلوقة ف سيحاتد #الجبر الأكتعرق 7غ ١‏ 


النظر على قسم واحد. وغفلوا عن القسم الآخرء ولا يقف على 

إضف إلى ذلك انه لم ترد فى اللغة العربية نسبة الخلق الى 
الفعل فلا يقال خلق الأكل والشربء والضربء وانما يستخدم 
فى تلك الموارد نفس الفعل: أكلء أو شرب أو لفظ الفعل فيقال 
«فعل الأكل» فأعمال الإنسان خارجة عن حريم الآيات 
الحاصرة فلاحظ. 


القول بالكسب غير ناجح 

لمّا رأى الإمام الأشعري وأتباعه. ان ما اختاره من خخلق 
الا عمانه: ذى إلى اللشبربر اشوكوة الأقباننضة ا لامك 
عاد إلى القول بِأنْ الله خالق والانسان كاسبء والثواب والعقاب 

حودد 

ونظرية الكسب فى عقيدة الأشعرى من اللغزء وهذه 
النظرية. كالقول بالأحوال لأبي هاشم, والطفرة للنظام من اللغز 
الذي لا يقف على مرماه أحدء وقال الشاعر: 
ممايقال ولا حقيقة عنده 

معقولة تدلو إلى الافهام 


١‏ الأمر بين الأمرين 


عند البهشمي وطفرة النظام' 

وأوضح تفسير له ما ذكره الفاضل القوشجى وقال: المراد 
بكسبه إيّاه مقارنة الفعل لقدرة الانسان من غير أن يكون هناك 
منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له.' 

يلاحظ عليه: إذاكان دور العبد. هو دور المقارنة بلا تأثير 

وإخيراً نسأل عن الفرق بين تلك الحركة والحركة 
الاضطرارية مع انا نجد الفرق الواضح بين الحركتين. 

ولاجل ذلك ذهب المحقّقون من الأشاعرة فى العصر 
الحاضر إلى إنكار الكسب. ؤمالوا إلى القول بتأثير إرادة العبد 
وقدرته, وقد ذكرنا كلماتهم فى الإلهيات فراجع. ' 

وقال الإمام الرضا نيه فيما كتبه إلى المأمون من مسحض 
الإسلام: «إنّ أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير, لا خلق 
تكوين. والله خالق كل شيء ولا نقول بالجبر والتفويض...)”. 
.١‏ الخطيب عبد الكريم المصري: القضاء والقدر: .١86‏ 


". شرح التجريد: 116. * الالهيات: ؟ / 787-17581. 
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تعلّق علمه الأزلى بأفعال العباد 


هذاهوالأصل الثاني الذي اعتمد عليه أتباع الشيخ 
الأشغرق: 

بيانه: أنَّ ما عَلِم الله سبحانه وجودّه من أفعال العباد. فهو 
واجب الصدورء وماعَلِمِ عدمة فهو ممتنع الصدور منه. وإلا 
انقلب علمه جهلاً. وليس فعل العبد خارجا عن كلا القسمين. 
فيكون إمّا ضروريّ الوجود أو ضروريّ العدم. ومعه لا مفهوم 
للاختيار, إذ هو عبارة عمًا يجوز فعلّه وتركه مع أن الآوّل لا 
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اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه 
حرفاًإلَا بالتزام مذهب هشام: وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل 
وقوعها.' 

يلاحظ عليه أوَّلاً: أن ما نسبه إلى هشام بن الحكم فرية عليه 
ولو صحّت نسبته إليه فيرجع إلى عصر شبابه عندما كان جهميًا 
قبل ان يلتحق بالامام الصادقيية. وإلا فبعد استبصاره وتعلمه 
على يدي الإمام يرى ما يراه الإمامية» من علمه سبحانه بالأشياء 
قبل الخلقة تفصيلاً: وهذا الإمام أمير المؤمنين 4 يصفه سبحانه 
بقوله: «كل عالم فمن بعد جهلٍ يعلم, والله لم يجهل ولم يتعلّم. 
أحاط بالاشياء علما قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماء علمه بها 
قبل أن يكونهاء كعلمه بها بعد تكوينها»". 

وثانياً: أن الإجابة عن الاستدلال ليست على النحو الذي 
زعمه الرازي وتخيّل انْ الثقلين لو اتفقوا لا يقدرون على نقده. 
واليك بيانه: 

انّ علمه الأزلي لم يتعلّق بصدور كل فعل عن فاعله على 
وجه الإطلاق» بل تعلّق علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسبّ 
الخصوصيات الموجودة فيه. وعلى ضوء ذلك تعلق علمه 
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الأزلى بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر بلا شعورءكما 
عن عليه الأزلي بصدور الرعشة من المرتعش. عالماً بلا 
اختيار. ولكن 0-6 علمه سِبحانه بصدور فعل الإنسان 
الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية. فتعلّق علمه بوجود 
الانسان وكونه فاعلاً مختارا. وصدور فعله عنه اختياراً - فمثل 
هذا العلم - يؤكد الاختيار ويدفع الجبر عن ساحة الإنسان. 

وإ تت قلف إن العلة اذا كنات عالمة تناع وسر دده 
ومختارة كالإنسان. فد تعلّق علمه بصدور أفعالها منها بتلك 
التسوضيات واتضباع قعلها بضيفة التخكار والخرية اقلق 
صدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفية لكان علمه مطابقاً للواقع 
غير متخلف عنه ؛ وأمّا لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن 
جبر واضطرار بلا علم وشعورء أو بلا اختيار وإرادة. فعند ذلك 
يتخلّف علمه عن الواقع. 


ونقول توضيحاً لذلك: إن الأعمال الصادرة من الانسان على 
قسمين: قسم يصدر منه بلا شعور ولاإرادة, كأعمال الجهاز 
الدمويّء والجهاز المعويّ. وجهاز القلب. والأحشاءء التي تتسم 
فى افعال الآتان مط الأعمان الاشطرارية قير الاقيارينة: 


١6‏ الأمر بين الأمرين 


وقسم آخر يصدر منه عن إرادة واختيار. وينّسم بسمة 
الأغيمال الاتعيازية خب الاختطرارية مدراسعهووكتارقة 


وتجارته. وزراعته. 


وطار مايق ين الال الا تدا تخي مين لامهالا 
يتخلّف عنه قيدّ شعرة, فيتعلّق علم الله بها على ما هي عليه من 
الخكماتضن والآلو ان كون الشيحة الةسيحانه وول مين الال 
بصدور فعل معين في لحظة معينة من إنسان معين إمَا 
بالاضطرارء أو الاكراهء أو بالاختيار والحرية» وتعلق مثل هذا 
العلم لا يُنتِحٌ الجبرء بل يلازم الاختيار. ولو صدر كل قسم على 
خلاف ما انّسم به لكان ذلك تخلفاً عن الواقع. 

انَّ ماذكرناه من الجواب هو المفهوم من كلمات المحمقين 
من علماتنا: 

.١‏ قال صدر المتألّهين: إنَّ علمه وإن كان سبباً مقتضياً لوجود 
الفعل من العبد, لكنه انما اقتتضى وجوده وصدوره المسبوق 


بقدرة العبد واختياره وإرادته. لكونها من أسباب الفعل وعلله. 
والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه. 


تعلق علمه الأزلى يأفعال العباد / الجبر الأشعرى ١0‏ 

والعجب ان الرازي قد تنبّه لما ذكرناه في بعض كتبه حيثْ 
يقول فى «المباحث المشرقية»: من قضاء الله وقدره وقوع 
بعض الأفعال تابعاً لاختيار فاعله. ولا يندفع هذا إلا بإقامة 


البرهان على ان لا مؤثر في الوجود إلا هو'. 


وما زعمه الرازي دافعاً لما ذكره أوّلاً ناشئ عن حصر التأثير 
الاستقلالي والتبعىّ بالله سبحانه. وقد عرفت خلافه وان 
الوجود بعامّة مراتبه ليس منفكاً عن التأثير غاية الأمرء لكل 
مرتبة تأثير. حسب مراتبه ودرجاته. ونحن في الوقت الذي 
نؤمن بأنّه لا مؤثر في الوجود إلا الله. نؤمن بتأثير عامة الفواعل 


". قال العلامة الطباطبائي: إِنَّ العلم الأزلي متعلّق بكل شيء 
على ما هو عليه؛ فهو متعلّق بالأفعال الاخختيارية بم هي 
اختيارية» فيستحيل أن تنقلب غيرٌ اخمتيارية» وبعبارة ال 
المقضيء هو ان يصدر الفعل عن الفاعل الفلاني اقارا تلق 
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انقلب الفعل من جهة تعلق القضاء به. غير اختيارئٌ ناقض 
القضاءٌ نفسّه ١‏ 


إجابة أخرى عن الاستدلال بأنَّ العلم تابع 

إن المحقّق الطوسي أجاب عن الاستدلال بوجه آخرء قال 
فى «التجريد): والعلم تابع. وقال العلامة فى شرحه على 
التجريد: إن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل.' 


وأوضحه الشريف الجرجاني وقال: إِنْ العلم تابع للمعلوم 
على معنى انهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو 
المعلوم. ألاترى أن صورة الفرس مثلاً على الجدار إِنّما كانت 
على هذه الهيئة المخصوصة لأنّ الفرس في حد نفسه هكذاء 


.١‏ العلامة الطباطبائي: تعليقة الأسفار: 1١8/7‏ ومعنى كلامه ان القضاء لا يمكن أن 
يكون معارضاً للمقضئّ. والمقضي هو صدوره عن اختيار: ومعه كيف يمكن أن 
يعارضه القضاء ويخالفه؟ 

". العلامة الحلّى: كشف المراد: 708؛ ولاحظ أيضاً الفصل الخامس في الاعراض»؛ 
المسألة الرابعة عكر فى اقشاع القلم 37 وقدافستره العلامة اللي عند البحت 
عن الاعراض بكون العلم والمعلوم متطابقين بحيث إذا تصورها العقل. حكم 
بأصالة المعلوم في هيئة التطابق وان العلم تابع له وحكاية عنه.... وهذا التفسير 
يتفق مع ما فسّره الشريف الجرجاني؛ ومع الاعتراف بصحة التفسيرء لكنه لا يدفع 
الاشكال كما ذكرنا. 


تعلى غلية الآر قن ,أفعال الفياد /الجير الأشعر ١6‏ 


ولا يتصوّر العكسء كما أن العلم بأنّ زيداً سيقوم غداً مثلاً انّما 
يتحمق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكسء فلا 
مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة 
والاختيار» وإلا لزم أن لا يكون تعالى فاعلاً مختاراً لكونه عالماً 
بأشغالة وجو ذا وعدن ' 


يلاحظ عليه: أنّه خلط بين العلم الانفعالي الذي يكون المعلوم 
سببا لحدوثه, كالعلم الحاصل من الأشياء في النفسء والعلم 
لقوق النس هر سيب ارمع السداوم لنابسا فاتد ا مك 
المودني العتذر لخاد اليقة أوسيا تاضور النشوط ذه 
قام على شاهى. 

ومامتسح هلب علب دابا من الغا ر وإ رازم غلم 
علمه مالم يتحقق المعلوم في الخارجء وانّما هو علم فعلى؛ 
وهو في سلسلة العلل وان لم يكن علّة تامة في مجال الأفعال 
الاخستيارية للإنسان ضرورة أن للإنسان دوراً فى تحمقها. 
فتكون المقايسة باطلة. ْ 

وبذلك يعلم ضعف قياس علمه سبحانه؛ بعلم المعلّم 


.١16017// الشريف الجرجاني: شرح المواقف:‎ .١ 


١01‏ الأمر بين الأمرين 


بنجاح تلميذه في الأفعال أو رسوبه بصورة قاطعة؛ فكما لا 
كرون عاقه بين تلسدة سالا الاعمان عقف :ميك ةا عبلية 
فنا نه 


وجه الضعف وجود الفرق الواضح بين العلمين إذ ليس 
علم المعلم في سلسلة العلل لنجاحه أو رسوبه وانّماهو يتكهّن 
بالعلم بمواهب التلميذ ومدى مثابرته فى طريق التعلم. وهذا 
بخلاف علمه سبحانه إذ هو عين ذاته. وذاته هو المصدر للعالم 
وماقية :ولا يمكن قضل عنلمه عن سلسلة العلل لآنْ ذانه 
وعلمه واحد. 


تعلّق إرادته بأفعال العباد 


هذا هو الدليل الثالث الذى اعتمدت عليه الأشاعرة قالوا: ما 
اانه وجوه من افغاك ايناد وقد تطعا جوم [ اد نامه نوا 
يقع قطعاًء فلا قدرة للإنسان على شيء منهما.' 

يلاحظ عليه: أن هذا ليس استدلالاً جديداًء بل هو تعبير آخر 
عن الدليل السابق» غير انَّ السابق كان يركز على تعلّق علمه 
الأزلي بأفعال العباد. وهذا يركّز على تعلق إرادته بها فيجاب عنه 
بها 12 

ولكن بما انه كثر النقاش في وقوع أفعال العباد. متعلقة 
لإرادته وعدمه. فنبحث في المقام حسب ما يسعه المجال في 
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١06‏ الأمر بين الأمرين 


_ 
ع6 


ضيفي أمون:: 

.١‏ الشعار المائز بين الأشاعرة والمعتزلة 

إنالأشاغرة عجرا أفعال العناد م علفة باراوق»سيخانة 
حفظاً لأصل التوحيد. وأخرجتها المعتزلة عن كونها متعلّقة بها 
فراراً عن الجبر وحفظأً لأصل العدل: ولأجل ذلك صار كل من 
التعلق وغدمة شتعارا مادا سن الطاتققي» : 

روي أنَ القاضي عبد الجبار المعتزلي (المتوفئ 510 ه) لما 
دخل دار الصاحب بن عبّاد. وراك فيا إسحاق الاسفرائيني 
الأخكري [النشر 1١‏ لإنارك سرت تيار مايه رتل 
سبحان الذي تنرّه عن الفحشاءء معلنابذلك ان الاشاعرة - 
ومنهم الاستاذ أبو إسحاقء لأجل قولهم بسعة إرادته لأفعال 
العباد - يتهمونه سبحانه بالفحشاء لتعلق إرادته بمعاصي العباد 
فى منهجهم. فما قدروا الله حق قدره. فوصفوه بالظلم مكان 
وصفه بالعدل. 

وأجاب أبو إسحاق بقوله: الحمد لله الذى لا يجري في ملكه 
إللاما يشاءء معلناً بأنّ القول بخروج أفعال العباد عن مشيئته. 
يستلزم وقوع أشياء في ملكه خارجة عن مشيئته. فما قدروا الله 


تعلق إرادته بأفعال العباد / الجبر الأشعرى ١1‏ 
حق قدارة فانكروا توخيدةبانكارسعة أزادقة لصبيانة غدل ١‏ 

والحق ان كلتا الطائفتين ما قدروا الله حق قدره. فركزت 
المعتزلة على تنزيهه سبحانه فلم ترَ بُدَاً عن القول بعدم سعة 
إرادته لأفعال عباده. كما ركرت الأشاعرة على توحيده وتنزيهه 
عن الشرك والثنوية فلم ترّ بدأ من القول بسعة إرادته. وإن 
استلزم الجبر. 

وكلتا الفكرتين خاطئتانء والحق إمكان الجمع بين التوحيد 
والتنزيه. بين تعلق إرادته بافعال العباد وعدم لزوم الجبرء بالبيان 
الاتي. 

". ما هو المقصود من إرادته سيحانه ؟ 

إذا أر يد من إرادته سبحانه؛ علمه بالأصلح؛ فتختص إرادته 
سبحانه بأفعاله» الموصوفة بالصلاح ويخرج أفعال العباد عن 
تحتهاء لعدم اقتران أفعالهم بالصلاح مطلقاً إذهم بين مطيع 
وعاصء ويمنع ان يوصف العصيان بالصلاح. 

وان ادك متها الآزادة المتحدةة المعووحة اوسنو 
فيمتنع وصفه بهاء لاستلزامه كون الذات معرضاً للحدوث. 
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١1‏ الاترمين الامزية 


وإن يدت الإرادة الإجماليّة القديمة وإن لم يعلمكنهها. 
فكل ما في الكون من جليل ودقيق يمتنع أن يتحقّق في سلطانه. 
ويكون خارجاً عن مجال إرادته ومشيئته. لكن تعلّقها بها غير 
القول بالجبر كما سيوافيك. 


5 2 2 
". سعة إرادته سبحانه عقلا ونقلة 


اتّفق العقل والنقل على سعة إرادته سبحانه لكل شىء ومنه 
أفغال العنافه رويك :<للف مر كلل امور 1 

ألف : سعة قدرته وخالقيته وان كل مافي الكون من جليل 
ودقيق؛ من ذات وفعلء مخلوق لله على النحو الذي تقدم. 

ب : انْ الوجود الإمكانو وجود فقير قائم بالواجب غير 
مستغن عنه فى شأن من شؤونه لا فى ذآته. ولافى فعله. وان 
غناء فعل الأنساة فته يهان سنا كلت زاف عن سيان 
أوَلاَه لأنّ الفعل معلول لذات الممكنء فغناء المعلول عن الله 
فرع غناء علته (ذات الممكن) عنه وهذا هو المراد من قولنا: إن 
الغناء في مقام الفعل مستلزم الغناءَ في مقام الذات ؛ وانقلاب 
الفعل عن كونه فعلاً إمكانياً إلى كونه فعلاً واجبا ثانياء وكلاهما 


تعلق إرادته بأفعال العباد / الجبر الأشعرى ١‏ 


ج : ان إرادته سبحانه بالمعنى الثالث عين ذاته سبحانه. فهو 
علم كله. قدرة كلّه. وإرادة كله. 

وإذا كان كل ما فى الكون منتهياً إلى ذاتهه فلا محيص من 
استناد فعل الانسان إلى ذاته التى هى عبارة عن الارادة الواجبة 
والعلم الواجب. هذا حال الدليل العقلى الذي أوردناه على وجه 
الإيجاز و أمّا النقل فالذكر الحكيم يدل على سعة إرادته» وتكفى 
في المقام الآيات التالية : 

.١‏ يتقول سبحانه: «وما تَشَاُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَثّ العالمين»'. 

”. وقال سبحانه: وِوَمَا كان لِنَفس أن تُوْمِنَ إلا بإذن الله»". 

(مَا قَطَعْتم من ليب أؤ تَرَكْتمُوهَا قَامَةَ على أُضوها فَبإذن الله 
ولِمُخْزِيَ الفاسقين؟ '. 

وقد ذكر الاإيمان في الآية الثانية أو قطع اللينة أو تركها قائمة 
على أصولها من باب المثال لكونهما موردين لنزول الآية 
والمقصود ان كل ما يجري فى الكون فهو بمشيئته وإذنه 
سيكانه: 

وأمّا الاستدلال بالحدذيث. فيكفى فى ذلك مارواه الصدوق 
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١1‏ الأمر بين الأمرين 


عن أبي عبدالله لئة قال: «قال رسول الله يَييظة: من زعم ان الله 
تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم ان 
انْ المعاصى بغير قوَّة الله فقد كذب على الله. ومن كذب على الله 
أدخله النار»'. 

فمقتضى البرهان العقلى؛ وآيات الذكر الحكيم, وأحاديث 
العترة الطاهرة سعة إرادته؛ ولكن المهم هو إثبات انْ القول بها لا 
يستلزم الجبرء وهذا ما يتكفله البحث التالي. 

؛. سعة إرادته لا تستلزم الجبر 

إنَّ القول بسعة إرادته لا يستلزم الجبرء وذلك لأنَّ إرادته لم 
تتعلّق بصدور فعل الانسان منه سبحانه مباشرة وبلا واسطة: بل 
علقت يدور 6 قعل سرعله بالخضوضييات الت اكتنفتها: 

مثلاً تعلّقت إرادته سبحانه على أن تكون النار مبدأ للحرارة 
والاافعون:واراذة كما تعلتث إرادتو عن عدون الوعتة سن 
المرتعش مع العلم ولكن لا بإرادة واختيار. وهكذا تعلّقت 
إرادته فى مجال الأفعال الاختيارية للانسان على صدورها منه 


0 الصدوق: التوحيد: 09ح 5 باب نفي الجبر والتفويض ؛ ولاحظ بحار الأنوار:‎ .١ 


تعلق إرادته بأفعال العباد / الجبر الأشعرى ١1‏ 


مع الخصوصيات الموجودة فيه المكتنفة به من العلم والاختيار 
وات الاعويو القسادة: 

وضفحة الورضوة الامكتاتى ملفة بالاسباتب واليستاة 
العتيئة الدسيحانة مكل 15 الإرادة المتعلّقة على صدور 
فعل الإنسان بقدرته المحدثة واختياره الفطري تؤكد الاختيار 
ولا تسلبه منه. 

ومع ذلك كله ليس فعل الإنسان فعلاً خارجاً عن نطاق 
قدرته سبحانه غير مربوط به كيف وهو بحوله وقوته يقوم 
ويقعد ويتحرك ويسكن ففعل الانسان مع كونه فعله بالحقيقة 
دون المجازء فعل الله أيضا بالحقيقة فكل حول يفعل به الإنسان 
فهو حوله. وكل قوة يعمل بها فهي قوته. 

قال العلامة الطباطبائى: إن الارادة الالهية تعلّقت بالفعل 
بجميع شؤونه حشرا الوجودية؛, ومنها ارتباطه بعلله 
وشرائط وجوده؛ وبعبارة أخرى تعلّقت الإرادة الالهية بالفعل 
الصادر من زيد مثلاً لا مطلقاء بل من حيث إنّه فعل اخمتياري 
صادر من فاعل كذاء في زمان كذا. فإذن تأثير الإرادة الإلهية فى 
الفعل يوجب كونه اختيارياًء وإلا تخلّف متعلّق الارادة عنها. 1 


ل لأمر بين الأمرين 


فالارادة الالهية في طول إرادة اللانسان وليست في عرضها 
حتى تتزاحما ويلزم من تأثير الإرادة الإلهية بطلان تأثير الارادة 
الإنسانية. فخطأ المجبّرة في عدم تمييزهم كيفية تعلق الإرادة 
اللإلهية بالفعل وعدم تفريقهم بين الارادتين الطوليتين 
والإرادتين العرضيّتين وحكمهم ببطلان تأثير إرادة العبد في 
الفعل لتعلق إرادة الله تعالى به.' 


ه. تفسير قوله سبحانه: ( وما الله يريد ظلباً للعباد» 


قد وردت فى الذكبر الحكيم آياتء ربما يستظهر منها 
خروج أفعال العباد. عن مجال إرادته سبحانه. بشهادة أنه ينفي 
إرادة الظلم للعباد عن نفسه. أو يصرّح بأنّه لا يرضى لعباده 
الكفرّء وأنّه لا يحب الفساد. ولا شك ان فعل العبد. ربما يتعنون 
بالظلم والكفر والفساد, وقد نفى سبحانه عن ذاته إرادتها وحبّها 
والرضاء بها قال سبحانه: ووما اله يُرِيُد ظُلْاًإيعباد» ' وقال عز من 
قائل: ؤ ولا يَوْضَى لِعِبادهٍ الكُفْر»' وقال تعالى: ( وال لَايحِبٌ 
الفساد» وقد استظهر شيخنا المفيد من هذه الايات خروج 
.١‏ الميزان: ٠٠١ -99/١‏ طبعة بيروت. ؟. غافر: ."١‏ 
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تعلق إرادته بأفعال العياد / الجبر الأشعرى.. ١16‏ 
أفعال العباد عن حريم إرادته سبحانه '. 


يلاحظ عليه أوَلاً: أن الاستظهار مبنئ على تفسير الإرادة 
بالإرادة التكوينية التي تكون مبداً للإيجاد والخلق. لكن لماذا لا 
يكون المراد منها الإرادة التشريعية المتجلّية في الأمر بالمصالح 
والنهىي عن المفاسد؟ وقد مضى تفسير الإرادة التشريعية وان 
وزانها وزان الإرادة التكوينية فى أنّهما يتعلقان بفعل المريد. 
غاية الأمر لو كانت الارادة مبدأ للايجاد والفخلقة تسميها ازادة 
كرك ران كان مدا جه الالحكاء والنوانين لمعه 
شقن [راذ ةتشور بيعي 

فوزان هذه الآيات ونظائرها وزان قوله سبحانه: ؤإنَّ الله يمد 
ِالعَدِل والإحسان وإيتاءِ ذِي القَرنَ ويَئَْى عَنٍ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ 
والبَغْي يَعظْك َعَلَكُم تَذَكدون»'. 

وقوله سبحانه: (قُل إِنَّ الله لا يَأَمْكُ بِالفَحْشَاءِ أتَقُونُونَ عَلَ الله 
مَالاً تَعْلَمُون» '. 

نعم لقائل أن يقول: إذا كانت إرادته التشريعية لا تتعلّق بهذه 
الأمور الثلاثة» فأولى أن لا تتعلّق بها إرادته التكوينية أيضاًء إذ لا 
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١55‏ الأمر بين الأمرين 


معنى لأن يخبر عن عدم تعلّق إرادته بشيء تشريعا ولكن - في 
الوقح نهبيه > تععاق ١‏ ادقةاية تكوييا. 

وأمّا توضيح دفعه: فتقول: إن تعلق إرادته التكوينية بشىء 
على قسمين: 

.١‏ أن تتعلق مشيئته التكوينية بالإيجاد مباشرة» من دون أن 
يكون للعبد فيها دور كخلق السماوات والأرض. وفى المقام. 
كتعذيب المطيع وإنعام المجرم؛ إلى غير ذلك من الأفعال التي 
يستقل العقل بقبحها وشناعتهاء والله سبحانه أجل وأعلى من أن 
يريد مثل ذلك. 

". أن تتعلق مشيئته التكوينية بالإيجاد من خلال إرادة العبد 
ومشيئته» بحيث يكون لإرادة العبد دور في وصف العمل 
بالظلم والبغيء وتلوّنه بالفحشاء فليست الآيات. نافية لها فإِنَ 
قعل العبك ووضفة و إن كتانا سرادييق لله الكنن إزادته سسيعتانة 
ليق غلة تامة لفعل الإتسان:وائما يتلل ييتهها ونين السغل 
إرادة العبد واختياره فيكون هو المسؤول عن الفعل وعناوينه 
المحوكفة والمقتحة لكورنها التعوء الا خير لعل الفعل بوضيية 


وبالجملة: ما يصدر من العبد من حسن وقبح؛ يصدر في 


تعلق إرادته بأفعال العباد / الجبر الأشعرىي ١11‏ 
نلطاتة زملكهزاذته وارادتةة لكتة لا شعتى الدتتييحانة بريد 
الظلمَ والبغى للعباد ابتداءً؛ بل يريده إذا أراد العبد واخختاره 
ومعنى إرادته سبحانه الظلمَ والبغي عندئذ أنْ العبد في اختيار 
كل من الفعل والترك غير مستغن عن إرادته كعدم استغنائه عن 
حوله وقوته سبحانة فلو أراد فإِنّما أراد بإرادته. ولئن قام فإنّما 
قام بحوله. ولئن ترك فبإرادته؛ فإذا كان العبد غير مستغن في 
إزادتة عن ارادتة حاتف فالله سبحانة: أرها غثير الى عن 
إرادة العبد وفعله. لكون الجميع قائماً به وبإرادتهه وهذا معنى 
تعلق راقم بأفجال السد خيرها وشرّهاء فتعلّق إرادته بها شيء 
وكونه الفاعل للخير والشر والحسن والقبيح ومريدهما ابتداء 
ومباشرة شيء آخر و المنفي هو الثاني دون الأوّل. 

وبعبارة لخر القبيح أن يجبر العبدٌ على الظلم والبغي 
والفساد بالإرادة التكوينية مباشرة وابتداءً وامًّا إذا خلق العبدَ 
حرأ ومختاراًء في إرادة أيٍّ جانب من جوانب الفعل؛ ثم هو 
عار جانباً حسناً أو قبيحاً من جانبي الشيء باستعانة من إرادته 
سبحانه. فلا يعد مثل هذا التعلّق, أمراً قبيحاً فإنٌ تعلّق إرادته 
سبحانه بفعله في هذا الظرف. انما هو لازم وجوده الإمكاني 
ولامحيض عنة: ومثل هذا التعلق» لا يكوان قبييحا. 


١7‏ الآمر يين الأمرين 


وبالجملة وزان إرادته سبحانه. وزان قوته وقدرته. فكما 
العبد يقوم بحوله وقوّته. فهكذا يريد بإرادته» ويشاء بمشيئته. 
فكما لا يصح فصل عمله عن حوله وقوته فكذلك لا يصح 
مشيئته عن مشيئته. ولأجل ذلك يقول سبحانه ووما 
تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله»'. 


0 الاإنسان:‎ .١ 


قدرة العبد غير مؤثرة فى الإيجاد 


إن كون العبد مختاراً فرع كونه قادراً على إيجاد الفعل؛ 
ولكنه غير قادرء وذلك ان العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته فلا 
بد من أن يتمكّن من فعله وتركه؛ وإلالم يكن قادراً عليه إذ 
القادر من يتمكن من كلا الطرفين» وعلى هذا يتوقف ترجيح 
فعله على تركه على مرجّحء وإلا فلو وقع أحد الطرفين بلا 
مرجّح يلزم وقوع أحد الجائزين بلا سبب وهو محالء فإذا 
توقف وجود الفعل على المرجّح؛ فهذا المرجّح إمّا أن يصدر 
من العبد باختياره أو من غيره؛ فإن كان من العبد يلزم التسلسلء 
لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّح عن العبد فيتوقف 
صدوره على مرجّح. وعلى الثاني أَيْ يكون المرجّح من الله 


نا الأمر بين الأمربن 


يكون الفعل عنده واجب الصدورء عن العبدء بحيث يمتنع 
تخلفه عنه وإلا فلو لم يكن الفعل مع ذلك المرجّح واجبَ 
الصدورء وجاز وقوع الطرف الاخر يلزم ان يكون تخصيص 
أحد الطرفين بالتحمّق دون الآخر بلا دليل» فيجب أن يكون 
أحد الطرفين مع المرجّح واجب الصدور ومعه يكون 
اضطراريا لآ اختياريا. 

والظاهر أن مراده من المرجّح هو العلة فعندئذٍ يقال بعبارة 
موجزة: إِنَّ صدور الفعل من العبد. فرع صدور العلة منه. فهل 
صدور العلّة منه. لمرجح راجع إلى نفس العبدء أو إلى الله؟ فعلى 
الآوّل ينتقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّحء فهو أيضا لمرجّح 
صادر من العبد فيتسلسل ؛ وعلى الثاني ينتفي الاختيار, إذ عند 
حصول ذلك المرجّح يجب الفعل» وعند عدمه يمتنع الفعل. 

ثم إن ماذكرنا من التقرير موافق لماذكره الفاضل المقداد في 
إرشاده '» والشريف الجرجاني في «شرح المواقف» '. 

وأمّا ما ذكره المحمّق الطوسي بقوله: والوجوب للداعي لا 
ينافي القدرة كالواجب ' فالظاهر أنه إشارة لدليل آخر سيوافيك 


١.|رشاد‏ الطالبين: 060. 
”. شرح المواقف: .19١0-١144/4‏ 
*. العلامة الحلّى: كشف المراد: 08 ذيل المسألة السادسة: انا فاعلون. 


قدرسة العبد غير مؤثر فى الإيجاد/ الجبر الأشعرى 18 


عند البحث عن الجبر الفلسفى أعني قولهم: (إِنْ الشيء مالم 
يجب لم يوجد» حيث توهم أنّه يلازم الجبر. 

والجواب عن الشبهة واضح جداًء ونحن نختار الشق الأوّلء 
وهو ان صدور الفعل فرع وجود مرجّح وداع يرتبط بالعبد. ولا 
يخرج عن حيطة الفاعل؛ وأمّا المرجّح الذي يضفي للفعل 
وصف الوجوب. فهو عبارة عن الإرادة ومقدّماتها من التصوّر 
والتصديق بالملائمة للنفس وقواها ثم الاشتياق ثم التصميم 
بفعله. فالإرادة هي المرجّحة الوحيدة, لوجوب الشيء. 
المخرجة للفعل عن حد الإمكان إلى حيز الوجوب بالغير؛ 
وكونها مرجّحة وداعية. لاا يستلزم الحلس أولا: ولا يستلزم 
الجر ثانيا. 

أمًا الأوّل فلأنَ المبدأ لظهور الإرادة في لوح النفسء هو 
إدراك ملائمة الفعل لها وقواها المختلفة من عقلية أو مثالية أو 
حسّية» ومثل هذا الإدراك أمر فطري لهاء يكفي في وجوده 
التفات النفس إلى الفعل. 

وأمًا الثاني فلما سيوافيك من أنَّ لعدٌ الشىء فعلاً اخختيارياً 
ا : 


الأوّل: أن يكون مسبو قا بالإرادة. كالافعال الجوارحية من 


الأكل والشوب: 

الثاني: أن يكون فعلاً لفاعل مختار بالذات» كنفس الإرادة 
الصادرة عن النفس فإنّها بما أنها فعل فاعل مختار بالذات 
تكوق ناد امار لبالا اسطراونا: 
اختيارياً كوثة مسبوقاً بالارادة وكونه ضادرا عته بهاء وأمًا الماك 
لوصف فعل جوانحي كالإرادة فإنّما هو لأجل كونها فعلاً 
مباشرياً لفاعل مختار بالذات.ء له أن يشاء وله أن لا يشاءء فإذا 
شاء فإنّما شاء باختيار ذاتى وحرية فطرية» وسيوافيك توضيحه 

استدلُوا على عدم صلاحية قدرة العبد للتأثير في الفعل 
بوجهين آخرين: 

.١‏ إذا كانت القدرتان مختلفتين فى الجهة 

لو كانت قدرة العبد صالحة للايجاد. فلو اختلفت القدرتان 
فى المتعلّقء مثلاً إذا أراد تعالى تسكين جسم وأراد العبد 
تحويله فإمًا أن يقع المرادان وهو محال ؛ أو لا يقع واحد منهما 
وهو أيضاً محال لا ستلزامه ارتفاع النقيضينء لكونها من قبيل 


قدرسة العبد غير مؤثر فى الإيجاد/ الجبر الأشعري يفن 
الضدين اللّذين لا ثالث لهما؛ أو يقع أحدهما دون الآخر وهو 
أيضاً محال؛ لأنّ وقوع أحدهما ليس أولى من الآخر لآنْ الله 
تعالى وإن كان قادراً على مالا نهاية له. والعبد ليس كذلك. إلا أن 
ذلك لآ موحت الفاوت نين قر ة الهو قدرة الغيد ا فالا مين 
عن سلب الصلاحية عن قدرة العبد مطلقاًء فيتعيّن وقوع ما أراده 
اللدسيهانة. 

يلاحظ عليه: أنّه يقع مراد الله دون مراد العبد. وذلك لا لعدم 
صلاحية قدرته؛ بل مع الاعتراف بصلاحية قدرته للتأثير في 
الفعل؛ لكن في المقام خصوصية تمنع عن تأثير قدرته؛ وهو أن 
قدرته قدرة تامة. دون قدرة العبد, لأنّ من شرائط فعلية قدرته. 
أن ل تكو ممنوعة فر تاتحية 'قتدرة بالقة كال معان قد ته 
سبحانه بالحركة تكون مانعة عن وصول قدرة العبد, إلى درجة 
التأثير والايجاد, فإحداهما مطلقة الوق مقترزوطة ولاجل 
ذلك لو لم تكن ممنوعة: وقع مراد العبد قطعاً. 


والحاصل: ان عدم تأثيرهاء ليس لعدم صلاحيتها للتأثير 


١:الرازئ:‏ الأريعون:: 0 


ع الأمر بين الأمرين 


خصوصية على عدم صلاحيتها مطلقاً؟ 
". إذا كانت القدرتان متوافقتى الجهة 


إن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات على السوية» فيلزم أن 
يكون قادراً على جميع الممكنات وعلى جميع مقدورات 
العباده وعلى هذا ففعل العبد إمّا أن يقع بمجموع القدرتين؛ 
أعني: قدرة الله وقدرة العبد, وإمّا أن لا يقع بواحدة منهماء وإمًا 
أن يقع بإحدى القدرتين وق لخي ى: والأقسام باطلة» فوجب 
أن لا يكون العبد قادراً على الإيجاد والتكوين.' 

وقام المتكلّمون في مقابل تحليل الدليل واختار كل مسلكا: 

. فجمهور الأشاعرة ذهبوا إلى أنّه يقع بقدرة الله سبحانه‎ .١ 

؟. وقالت المعتزلة:إنّه يقع بقدرة العبد وحده. 

. وفصّل الباقلاني من الأشاعرة بأنّ قدرة الله تتعلق بأصل 
الفعل؛ وقدرة العبد تتعلّق بالعناوين الطارئة عليه كالطاعة 
والعصيان لأجل التأديب والإيذاء في لطم اليتيم» فأصل اللطم 
واقع بقدرة الله وكونه طاعة لأجل التأديب ومعصية لأجل 
الايذاءء بقدرة العبد. 


“الاقف الأريعون: 0 
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؛. ونقل الإيجي من الأشاعرة عن أستاذه اله يقع بمجموع 
القدرتين العرضيتين حيث جوّزوا اجتماع المؤثرين على أثر 
واحد. 

0. وقال إمام الحرمين الجوينى بأنّ قدرة الله تتعلّق بقدرة 
العبد. وقدرة العبد تتعلّق بالفعلء فتكون القدرتان طوليتين. 
غاية الأمر إحداهما في طول الآخرء ولكن الحقء انه يقع بقدرة 
واحدة وهى قدرة العبد. وفى الوقت نفسه هى من مظاهر قدرته 
سبحانه لما ثبت من أن العبد وقدرته قائمان بالله فقدرته مظهر 

ثم إن الأشاعرة ومن لف لفّهِم : تمسّكوا في سلب تأثير قدرة 
الآنينان» ناموراثالية: 

.١‏ الهداية والضلالة بيد الله سبحانه» وليس للعبد دور فيهما 


".ان الايجان والكفومن الامو المقدوةوالمقففة والقض]ء 
والهدر سالبان للاختيار. 


١‏ الأمر بين الأمرين 


”انه سبحانه ربّما يختم على قلب الكافر والمنافق فلا 
يدخل فيه نور الإيمان. كالأيات الواردة فيها لفظ: «الختم 
والطبع» إلى غير ذلك. 

؛. مادلٌ على أنَّ السعادة والشقاء من الأمور الذاتية. 

ونحن نرجئ البحث عن هذه الدلائل النقلية إلى زمان الفراغ 
من بيان المناهج في تفسير أفعال الإنسان. فتبصر. 


مناهج الجبر 
الجبر الفلسفي 


١ 


الوجود يلازم الوجوب 
على أسباب غيبيّة من كون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه؛ أو 
ان تعلق علفة وازادتةالارقيين عفان عق الفتغل فنك 
الوجوبء أو انه لاتأثير لقدرة العبد فى إيجاد الفعل فيكون 
الآتتسان فى أفغاله مستكراء لا ميخيرا. 
وأمّا الفلاسفة ' فالآلهى منهم يعتمد فى القول بالجبر على 
أصلي»: 


.١‏ الوجود؛ يلازم الوجوب. وان الشيء مالم يجب لم 


.١‏ المراد قسم منهم, لا كلهمء ولا عامّة أصحاب الفلسفة المتعالية. 


58 الأمر بين الأمرين 


؟. إن سمة الفعل الاختياري: هو كونه مسجوقاً بالارادة. 
ولكتئ الآراذة لبفيق أهرا ازافياء والا فليا فدكون اضرا 
اضطرارياًء فيصير الفعل مثلهاء لأنْ معلول الأمر الاضطراري 
اقنطراري فغله:ولبين بالعقتارى» فيلزع عناليدا ذاويسة الاضبلين 
مادة واستنتاجا فنقول: 


لاغبار على القاعدة, وان وجود الشيء ملازم لوجوبه, وهو 
مفاد القاعدة الفلسفية المعروفة من: «انْ الشيء, مالم يجب لم 
يوجد). وهي قاعدة محفقة مبرهنة؛ ولكن استنتاج الجبر منها 
فكرة خاطئة, ومغالطة واضحة. حصلت من خلط الفاعل 
الموجب. بالفعل الموجّب بالفتح, وسيتضح الخطأ في 
الاستنتاج. 

أمّا برهان القاعدة: بإجماله: فهو انْ وجود الشيء رهن سد 
باب العدم على وجهه بالقطع والبت. حتى يكون وجوده على 
وجه الوجوب ولكي ينقطع السؤال بأنّه لماذا وجد. ولم ينعدم؟ 


توضيح البرهان: 


أن تسبة الممكن سواء كان جوهرا أن عترضاء إلى الوجوة 


الوجود يلازم الوجوب / الجبر الفلسفى لحن 


العدم, وإلاصار إمّا واجبَ الوجود أو ممتنعه. مع أن المفروض 
انه ممكن الوجود. فلخروجه عن حذد الاستواءء يحتاج إلى 
عامل خارج عن ذاته يسوقه إلى أحد الجانبين: لكن عدم العلة. 
كاف فى السوق إلى جانب العدم ولا يتوقف على علّة العدم 
حت لد الى عليز ترضفت الغد ١‏ العلام ظالاة معط رعلا 
بحتة» فعدم الوجود لعامل الوجود والنور كاف في بقاء النهي 
على بطلانه. وظلمته. وما جانب الوجود. فهو يتوقف على 
سبب وجودي, يخرجه من البطلان إلى الحق» ومن الظلمة إلى 
النور وهذا هو الأصل المسلّم بين جميع الفرق» من.حاجة 
الممكن إلى العلة, وان الترجّح بلا مرجّح أمر باطل مخالف 
للفطرة. وهو من القضايا البديهية عند العقلء لا من الأمور 
التحرييية كما أو هناها فتى ينهو اتنا الفاينفية لأن القسورية 
ومشاهناة أنْكل حادك لا يعحقى إلا بعد تحقق شن آخز قبله: لا 
نقيت إلآانقاوق الأمريى :واتقاقوما يعابر انا أن القادى تاعني :ص 
الأول ومقاط يكم قوك يالا تعمل الفسرة ولاج ذلك معد 
من اعتمد على التجربة في إثبات المفاهيم الكلية الفلسفية. عن 
إثبات قانون العليّة فأنكره أو شك فيه؛ وأمّا نحن فنراه من 
الأمور البديهيّة الواضحة لدى العقلء وانّه يحكم بالبداهة 
ان الفقدان لا يكون منشأ للوجدان, وان فاقد الشيء 
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وبعد الاتفاق على هذا الأصل من عامّة الطوائف. هناك 
اختلاف بين المتكلّمين والفلاسفة؛ وهو أنّه هل يكفي مجرّد 
ترجيح جانب الوجود, أو يجب أن يصل الترجيح إلى مرحلة 
الوجوبء بحيث يمتنع جانب العدم ولو امتناعا بالغير؟ فغالب 
المتكلسة غلن الأول والقاايهه على الثاتى :ورهن الحنق لان 
امسن نع لم بيطا الى حد زر ريم كود بأ العايم تتريما 
عليه كباب الوجود. فيطرح السؤال لماذا وجد مع انفتاح باب 
كل من الوجود والعدم إذ المفروض ان المرجّح؛ لم يسدّ باب 
العدم على وجه القطع بل كان باب كل منهما بعدٌ مفتوحاً على 
الشيء؛ وان ترجّح جانب الوجود., ولكن الأولوية العارضة على 
جانب الوجود لم تسد باب العدم؟ 

هذا هو برهان القاعدة, لا ما ذكره المحقق الخوئيِ من أن 
هله القاغنة اتركة على ماله الناسييه والستخية بيخ العيله 
والمعلول, فإنَ وجود المعلول -كما تقدم - مرتبة نازلة من 
وجود العلة وليس شيئا اجنبيا عنه. وعلى هذا فطبيعة الحال: ان 
وجود المعلول قد أصبح ضرورياً في مرتبة وجود العلّة لفرض 
انه متولّد منهاء ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزها وهذا 


الوجود يلازم الوجوب /الجبر الفلسفى 101 
معن اتفافه وخعواذ التمكن «وضدرورة شتابقة'. 

والمتتبع لمظان القاعدة وما أقاموه برهانا على صحتها يقف 
على أن الوجه غير ذلك؛ حتى أن تفسير قولهم: «الممكن 
محتف بالضروريات» بما ذكرهيِ خاطئ جدا. فلاحظ شرح 
المتطومة والاسفان: 

ولك أن تستوضح الحال من العلّة المركبة» فإنّ وجود 
المعلول رهن جميع أجزاء العلّة» لأنّ فقدان كل جزء من أجزاء 
العلّة طريق لعدم المعلول, ويهدّد وجوده فلا يُوجدء إلا بوجود 
جميع الأجزاء. وعند ذاك يسدٌ جميع أبواب العدم في وجه 
المعلول» ويصير واجب الوجود من جانب العلة. وإلا فلو 
افترضنا عندئذ احتمال تطرق العدم لزم أن لا يكون ما افترضناه 
علة تامة» كذلك, وهو خلف. فإذا كانت علَّة تامة وكانت أبواب 
العدم مسدودة؛ صار الفعل قطعيىّ الوجود وواجبه. 

ولاجل ذللك يقال الكت ءرما لم يحب وضيويا فاضا مين 
جانب العلة لم يوجد. ولكن استنتاج الجبر منه غريب جداء 
وذلك إذ لا ملازمة بين وجوب الفعل وكون الفاعل له فاعلاً 
موجّباء بل النسبة بين الأمرين عموم مطلقء فإنَ كل فاعل 


.08/' المحاضرات:‎ .١ 


بحي الأمر بين الآمرين 


موجب - بالفتح - ففعله واجب أيضاًء ولاعكسءإذ من 
الممكن أن يكون الفعل واجباًء ولكن العلّة لكونه فاعلاً مختاراً 
بالذات. يضفي بالاختيار للفعل وصف الوجوب فيكون الفعل 
واجباء دون أن يكون الفاعل موجباً. 

ويعازة أخترى#الملة النى توجبي القدل او كاك قاعلا غير 
شاعر ولا مختارٍ أو شاعراً غير مختار كان لماذكر مجالء إذ 
عندئذٍ يكون فاعلاً موجباً - بالفتح - وموجباً - بالكسر - 
بالاسطران: 

وأمّا إذاكان فاعلاً شاعراً مختاراًء فهو باختياره يُضفي 
الوجوب للفعل؛ ويسدٌ أبواب العدم بحريته ويجعله واجب 
الوجود. فلا يدل وجوب الوجود للفعل على كونه فاعلاً 
موجّباً. واستنتاج الجبر من القاعدة مغالطة حصلت من خلط 
الفاعل الموجب بالكسر بالفاعل الموجب. 


مناهج الجبر 
الجبر الفلسفي 


5 
الارادة ليست أمراً اختياريا 


إن الميزان في تمييز الفعل الاختياري عن غيره هو سبق 
الإرادة عليه وعدمه؛ فمّا صدر عنهاء فهو فعل إرادى اختياري؛ 
00 
لايتطبق على تقسن الأآرادة: إذ لو كانت اعتياريتها لال 
صدورها عن إرادة ثانية ينتقل الكلام إليها فإمًا يتسلسل أو 
شرق عير إراة مادعنا فز عن أراذة حوس وراكون قلعا ير 
إرادي للنفس. 

وكلا الافستراضين باطلء لأنَّ الأول يستلزم التسلسل؛ 
واللجوء إلى الافتراض الثانى اا ع 0 
فإذالم تحصل بعد فلا ملزم لافتراضه بل يتعيّن الشقٌّ الثالث 


1/6 الأمر بين الأمرين 


وهو وجودإرادة واحدة قبل الفعل ولماكانت غير اخمتيارية 

يكون الفعل الصادر منها أيضاً مثلهاء لأنّ المعلول ينصبغ بصبغ 

العلّة. أو أن النتيجة تتبع أخس المقدّمات . 
وهذاهوالاشكال المهم الذي جعل العقول حيارى 


والأفهام صرعئء وقد نقله صدر المتألّهين عن الفارابي بجعل 
شقوق للإشكال نأتي بها بعبارة واضحة: 


استكشف عن اختيارك هل هو حادث أو قديم؟ 

.١‏ إن كان قديماً لزم أل مطوفراك:زللق الأخجار سن اول 
وجودكء وهو باطل. 

؟. وإن كان حادثاً. ولكل حادث محدث,. فما هو المحدث؟ 
فإن كان نفسه بإيجاده بالاختيار يلزم التسلسل . 


آذ كاة يا كاده الك ل بالاعبار» فيكرن ورا علن 
الااختيار. 


5. وإنكان المحدث غيره؛ فهو ينتهى إلى الأسباب الخارجة 
عن الانسان التى سيف اعبار" 


واقذ أحيب عن الأشكال :وجوه مخطلفة نأتى ىنا كترها: 


.١‏ صدر المتألّهين: الأسفار: 790/7 ونقله الشيخ فى إلهيات الشفاء. فلاحظ. 
و في 
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الأول ها أفاةة:ضندز البتالهية :وخاصل: الفخار نا يكون 
فعله بإرادته لا ما يكون إرادته بإرادته» والقادر ما يكون بحيث 
إن أراد الفعلء صدر عنه وإلا فلا. لاما يكو ن إن أراد الإرادة للفعل 
فعل وإلالم يفعل'. 

يلاحظ عليه أن ما ذكره انّما يتم فى الأفعال الجوارحية:؛ وأما 
الأفعال الصنادزة عن الففين فباشيرة مق الغتضوي والعصديق 
والإرادة» فلا يمكن أن يكون الملاك فى اختياريته هذا المعنى 
دون انرها انها نااجيرنة أ اشعارية لكان سااك الخيره وميا 
هو هذا الملاك وهو غير مذكور في كلامه؟ 


الثاني: ما أجاب به المحمّق الخراساني لا في هذا المقام بل في 
مبحث التجرّيء وحاصلة: انْ اختيارية الإرادة وإن لم تكن بهاء 
إلا أن مبادئها يكون وجودها غالباً بالاختيار للتمككن من عدمه 
بالتأمّل فيما يترتب على ما عزم عليه عن اللوم والمذمة أو التبعة 
أو العقوبة." 

يلاحظ عليه: أن الكلام في مبادىٌ الإرادة فهل هى مسبوقة 
بالإرادة أولا؟ وعلى الثاني تخرج عن كونها أفعالاً إرادية 


88/1 صدر المتألهين: الأسفار:‎ .١ 
1 
.١4/7 الخراسانى: كفاية الاصول:‎ ." 


1م الأمر.بين الأمرين 


للنفسء بل تكون أفعالاً صادرة عنها بلا إرادة» وعلى الأوّل ينقل 
الكلام إلى الإرادة السابقة على تلك الأفعال النفسانية (التصوّر 
والتصديق والتدبّر فيما يترتب على الفعل من التبعات) فهل هي 
غير مسبوقة بإرادة ثالثة فيلزم الجبر لأنَ إرادة الفعل انتهت إلى 
إرادة غير اختيارية؛ أو مسبوقة بها فعندئلٍ يلزم التسلسل؟ 

الثالث: ما أجاب به في الكفاية في هذا المقام وهو ان الإرادة 
ناشئة عن مقذماتها وهي تابعة للشقاء الذاتي أو السعادة الذاتية. 

يلاحظ عليه: أنّه دعم للإشكال وليس حلا له. وقد زاد في 
الطين بلة. 

الرابع: ماذكره شيخ مشايخنا العلآمة الحائري وحاصله انما 
اشتهر من أنْ الارادة لا تتعلق بها الإرادة ولا تكون مسبوقة 
بإرادة أخرى غير صحيح. بل ربما تتعلق الإرادة بها لمصلحة 
فيهاء وهذا كما إذا وقف الانسان على أنَّ صحة الصوم والصلاة 
مترتبة على قصد الإنسان بالبقاء في مكان واحد عشرة أيام ولا 
يترتب على نفس البقاء فتتعلّق الإرادة عليه. وتكون النتيجة: 
تعلق الارادة بالارادة. ١‏ 


.١‏ درر الفوائد: 16 وقد نُقِلَ بالمعنى. 
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يلاحظ عليه: أنّه لا يدفع الإشكال: إذ غايته: تعلّق الإرادة على 
الار ادة الأو لى؛ وأمًا الارادة الثانية فلا تتعلّق بها الارادة. فلا يكون 
أمراً اختيارياً لأنَ المعيار فى الاختيار كون الشىيء مسبوقاً 
بالإرادة وهي لببيت كذللك: 

الخامس: ما يظهر من العلامة الطباطبائي عند البحث عن أن 
العضاء والقدر. لا ينتجان الحتم واللزوم, وانتهى كلامه إلى ما 
يفيدنا في المقام, قال: الفعل الاختياري الصادر عن الإنسان 
بإرادته إذا فُرضٌ منسوباً إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من 
'علم وإرادة وأدوات صحيحة: ومادة يتعلّق بها الفعل وسسائر 
الشرائط الزمانية والمكانية» كان ضروريّ الوجود. وهو الذي 
تعلقت به الإرادة الإلهية لكن كون الفعل ضر ورياً بالقياس» إلى 
جميع أجزاء علته التامة ومن جهتهاء لا يوجب كونه ضروريا إذا 
قيس إلى بعض أجزاء علته التامة» كما إذا قيس الفعلٌ إلى الفاعل 
أو بقية أجزاء علّته التامة» فنّه لا يتتجاوز حد الإمكان ولا يبلغ 


حد الوجوب.' 
يلاحظ عليه: أن ما ذكره وا را 
التامة, يوصف بالو جو ب. و إذا نسب إلى ؛ بعض أجزائهاء 


.484/ ١ الميزان:‎ .١ 


فيل الأمر.بين الأمرين 


يوصف بالامكانء وان كان صحيحاً لكنه لا يحل العقدة, لأنَّ 
بنائن الانهرا لعفي اللاراذة ستكويسوة الفاغ .سات تقد مانت 
كالدرج للصعود على السطح. أو السيارة للحركة؛ كلها خارجة 
عن اختيار الفاعل وكون نسبة الفعل إليها بالاإمكان عندئذ غير 
مفيد. لأنّ الواقع تحت الاختيار» عبارة عن إرادة الفاعل 
واخشنا ره اذا كافك الأزاكة بضنا ار جةغزة الأجعازه وكتادت 
الجزء الأخير للعلّة التامة» فعندئذٍ تصبح نسبة الفعل إلى العلّة 
بالوجوب واللزوم ولو كان الوجوب عندئذٍ مساوياً للجبر, فلا 
يفيد كون النسبة في اللحاظ الأوّل: هو الإمكان. 

وبعبارة انير ى: ان الفعل عند انضمام الإرادة إلى سائر 
الاجزاء يوصف بالوجوبء فلو كانت الارادة غير إرادية ايضا 
وخارجة عن الاختيار. يوصف الفعل بالجبر واللزوم. 

السادس: ما أفاده المحقق النائيني وقال ما هذا ملخصه: «إن 
الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات. هل هو 
أمور ثلاثة: التصوّر والتصديق بالفائدة: والشوق المؤكد المعر 
عنه بالارادة كما هو المعروف ؛ أو هناك أمر آخر متوسط بين 
الإرادة والحركة ونسبته إلى النفسء نسبة الفعل إلى فاعله لا 
نسبة الكيف إلى موضوعه (كما هو الحال في الشوق بالنسبة إلى 
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النفس)؟ والحق هو الثاني. أيّ انَّ هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة 
تسمّى بالطلبء. وهو نفس الاختيار وتأثير النفس فى حركة 
العضلات. والبرهان عليه ان الصفات العامة للنفس من التصوّر 
والجفيق :و الآرادة كلها عيين النقنازية::فتان نابت حم كه 
العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النفس فيها وبلا اختيارها؛ 
يلزم أن لا تكون العضلات منقادة للنفس وحركاتهاء وهو باطل 
وجدانأء فإنَ النفس تامة التأثير في العضلات من دون أن يكون 
لها مزاحم في سلطانها وملكها. 
077008 
الفعل الاختيار 00 الفعل الصادر عن الارادة» وإن كانت الارادة 
غير اختيارية» فهو لا يسمن ولا يغنى من جوع. بداهة ان 
المعلول لأمر غير اختياري» غير اختياري؛ وبذلك يتضح أن 
علية الإرادة» هادم لأساس الاختيار بخلاف ما إذا أنكرنا علَّية 
الصفات النفسانية (الشلاث) للفعلء وقلنا: إن النفس مؤثرة 
بنفسها في حركات العضلات من غير محرّك خارجيء 
وتأثيرها المسمّى بالطلب انما هو من قبل ذاتها فلا يلزم 


محدور. 


كان قلت إن الى مسعاعة متتوستطا بين الآزاةة وعض ركه 


نا الأمر بين الأمرين 


العضلات: ممكن لا واجبء فهو يحتاج إلى علّة. فهل علته 
الثافة اتجاوية أو غير ايارية لانببية الى الاول لاميشاراهه 
التسلسلء وعلى الثاني يلزم الجبر؟ 

قلكذ إن المتوسيفل امر سوك بعادت وهو تقين لمان 
الذي هو فعل النفسء وهو بذاته يؤر في وجوده الاختيار» فلا 
يحتاج إلى علة موجبة لا ينفك اثرها إذ العليه بنحو الايجاب 
انما هي في غير الافعال الاختيارية؛ نعم لابد في وجوده من 
فاعل وهو النفسء ومرجّح وهو الصفات النفسانية» والاحتياج 
إلى المرجّح لأجل خروج الفعل عن العبثية. ' 

يلاحظ عليه: أوَّلاً: أن الارادة ليستء نفس الشوق المؤكد ولا 
الشوق المحدّك للعضلات. لأنّ الشوق من مقولة الانفعال. 
والارادة من مقولة الفعل» مضافاً إلى أنه رما يريد الإنسان بلا 
قوق شقاني وانهنا إمعلة لغانانت لحري رربي لواو الم 
نتمير الازادة بالشتوق خناط دشن وجهين كنا عرزده. 

ثانياً لا شك في وجود المرحلة الرابعة بعد الشوق المؤكد. 
وائما الكلام في تعيّنها والذي يلمسه كل فاعل؛ مريد من صميم 
نفسه. انّه بعد حصول الشوق النفسانيء أو العقلائي - كما في 


.4١-9٠0/١ أجود التقريرات:‎ .١ 
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شرب الدواء المُّرْ- يجد فى نفسه حالة التصميم والتجرّم. 
للفس أل عده رق هذه الحالة ترج القدل عو ضالة اسار 
إلى الفاعل» ويوصف بالوجوب والامتناع؛ فيكون فاعلا أوتاركا 
بالقطع والجزم. 

وأقانها أسعاء لحك الناستى بمرحطلة الأح انان 111 
ماذكرنا فهو وان أراد غير كما هو الظاهر فهو غير متحمق. لأنَ 
مفهوم كلامه ان النفس بعد المرور بهاء تتساوى أيضاً نسبته 
بالنسبه إلى الفعل والتركء غاية الامر لآجل وجود مرجّح. يُقَدم 
جانبَ الفعل على الترك؛ مع أن الفعل في هذه الحالة: لا يكون 
متساوي النسبة بل ينقلب إلى حالة القطعية والجزمية. والفاعل 
يهاجم الفعل ولا يفكر في الترك. وأين هذاء من حالة التساوي. 
أو مع وجود مرجح لأحد الطرفين؟ 

وثالثاً: أن تخصيص القاعدة العقلية» أي: «الشيء مالم يجب 
لم يوجد» بالافعال غير الاختيارية كالفواعل الطبيعية 
تخصيص بلا ملاك. فإِنَ مقتضى برهانه هو التعميم وعدم الفرق 
بين الاختيارية وغيرها. 

وحاصله: أنّه يجب سد جميع أبواب العدم, ومع انفتاح باب 
واحد - وكيف ازيد منه - لا يقطع السؤال لماذا وجد. ولم 
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ينعدم؟ وإذا سد جميع أبوابه. يتحقق المعلول بصورة ظاهرة 
قطعية على وجه لا محيص عن الوجود والتحقق. نعم لوقلنا بن 
برهان القاعدة عبارة عن وجود المعلول في رتبة العلة. يكون 
المعلول ضروريٌ التحققء. بضرورة وجود علته' لكان 
للتخصيص وجه. وهذا يتمشئ في العلل غير الاختيارية لا 
فيهاء ولكن ماذكر أساساً للقاعدة 51 الفلسفية 
فلاحظ. 1 

النابم:كا أفافم نالأ مقاد -دام ظله - في درسه الشريف. 
وحاصل ما أفاده يأتي في ضمن أمور: 

1ن الأفعال المتادرزة عن النفين تحقمم الىية يكوين 
ونفسيء وإن شئت قلت: إلى: تسبيبيّ ومباشري. 

فالأوّل منهما ما يصدر عنها بآلة وسبب جرمانئ كالخياطة 
والككانة ريد نت اناا الى ير شاع ال عورا ار جدود فتن 
خارج لوح النفسء ففي هذه الموارد كل من المقدّمة وذيهاء 
مسبوق بالتصوّر والتصديق والشوق المؤكد (في اغلب 
الموارد) فإذا تمّت المقدّمات يجد الإنسان في ذهنه العزم 
والجزم والتصميم والقاطعية» وعند ذلك؛ تنقاد الأعضاء 


.١‏ المحمّق الخوئي: المحاضرات: 7/ 086. وقد مرّ اشكاله. 
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وتتوجه إلى الحجر والخشب والابرة والخيط. 

ان النفس في مجال هذا النوع من العمل فاعل للحركة ففي 
ظلٌ حركة العضلات تتحقّق الأفعال التكوينية التسبيبية من 
الخياطة والكتابة. 

والثاتق مهمافا يعندرغنة يلا اله اوبالة كني سهاتة؛ 
وإن شئت قلت: ما يصدر عنها بخلاقية النفس وإيجادها في 
صقعها. وهذا كصاحب ملكة علم الفقّه أو النحوء فإذا سئل عن 
عدّة مسائل تأتى الأجوبة فى الذهن»واخداً بع دالآخر. ونظيرها 
وصار ذا ملكة فيها. فتصدر عنها الصورء في ظروف خاصة. 

وهذا النوع من أفعال النفسء اختياري لهاء وإن لم يكن هناك 
تصوّر ولا تصديقء. وشوقء ولا إرادة» وسيوافيك وجهه ومثلها 
الإرادة» فنائها فعل للتفسء» فعلاً مباشرياء وليست مسبوقة 
بمقدّمات الارادة أصلاً. 

".ان النفس في هذا النوع من الأفعالء بما انها فاعلة بالتجلّى 
جامعة لكمالات فعله في مقام الذات على نحو الإجمال 
واللإيجاز. فالأجوبة العلمية والصور البديعة؛ والاختيار 
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الملموس لكل إنسان قبل التصميم والجزم؛ وحتى نفس الإرادة 
ونظائرها موجودة في مقام الذات لكن لا على نحو التفصيل بل 
على سبيل الإجمال. فتكون النفس في مقابل الذات مريدة 
ومختارة بالذات بشهادة وجودهما في مقام الفعل. ويكون هذا 
هو الملاك في كون القسم الثاني فعلاً اختيارياً وإرادياًء لا لأجل 
سبق إرادة تفصيلية: بل لأجل كون الإنسان في مقام الذات. 
مختاراً بالذات؛ فهو باختيار ذاتي ينشأالإرادة والجزم أو 
التضميه: 

وتعلم حال النفس إذا قيست إلى الواجب عر اسمه فإنه 
سبحانه خلق الكون وما فيه لا بإرادته التفصيلية وإلا يلزم ان 
تكون الذات محلاً للحوادث: بل بإرادة إجمالية أو اختيار ذاتى» 
قن عون (لدابديها نشو ان ل ميان انا ييا انما 
الملاك لكون فعله اختيارياً هو كونه موجودا مختارا بالذات. 
باختيار هو عين ذاته. فهكذا النفس فهي مختارة في إيجاد القسم 
الثاني من الأفعال باخختيار ذاتي هو 00 

والذى يفك العقدة» ويزيل الشبهة من رأسها نفي ان يكون 
الملاك للاختيار شيئاً واحدأًء وهو كون الشيء مسبوقاً بالإرادة 
بل الملاك أحد الأمرين» ففي النوع الأول ةالمنلة لعسيو فية 


الارادة ليست أمراً اختياريا/ الجبر الفلسفى ١6‏ 


الفعل بالاختيار؛ وفي الثاني كونه صادراً عن فاعل مختار 
كن سييحانه مها عن الك واليد. 

إكمال للبحث 

إن للسيد المحقق الخوئي في المقام نظرية قريبة مُماذ كره 
سيدنا الأستاذئ» فكلاهما دقا ياباً واحداً. وهو كون النفس 
ناغلا دارا بالذاك» لكدن السين الضدوتن استعيد فى اتات 
حولهاء لأنّ إثبات الاختيار الذاتي للنفس كاف فى دفع شبهة 
الجبر. ولنذكر خلاصة كلامه. ثم نذكر بعض المناقشاتء فقمد 

الأوّل: انَ الإرادة لا تعقل أن تكون علَّة تامة للفعل. 

الثاني: الأفعال الاختيارية بكافة أنواعها مسبوقة بإعمال 
القدرة والسلطنة. 

أن الول فقن اوشيحة امود 
وحركة يد غير المرتعشء, حركة النبض وحركة الأصابع. حركة 


خنا الأمر بين الأمرين 


الدم وحركة اليدٌ يمنة ويسرة, ولو كانت الإرادة علّة تامّة وكانت 
حركة العضلات معلولة لهاكانت خالهاء عند وجودها حال 
حركة يد المرتعش أو حركة النبض والدم. والسبب في ذلك ان 
الإرادة مهما بلغت ذروتها لايترتب عليها الفعل كترتب 
المعلول على عذته التامة, بل الفعل على الرغم من وجودها 
وتحققها تحت اختيار النفس وسلطانهاء فلها أن تفعل ولهاأن لا 
تفعل؛ ولو كانت الإرادة علّة تامة لحركة العضلات لم يكن 
للنفس تلك السلطنة» ولكانت عاجزة عن التأثير مع فرض 
وجودها.. 

؟. إن الارادة تشارك الخوف فى كونها من الصفات 
اليا نا ون على كا الجن ارق نالعا ب دان 
النن وتصفة اللون» وإذا ازاد بترتت غعلية الصراة: فلو كانتت 
الارادة علّة تامة للفعل من دون أن يتوسط بينها وبين المراد 
سلطان النفس واختياره لزم أن يكون ما يترتب على الخوف 
والإرادة على وزان واحد, مع أنّه خلاف الوجدان. 

*. بل ربما يوصف الفعل بالاختياري من دون سبق إرادة 
عليه كما إذا سقط من شاهق فدار أمره بين أن يقع على ولده 
الأكبر أو الأصغرء فبطبيعة الحال يختار سقوطه على ابنه 


الإرادة ليست أمراً اختياريا/ الجبر الفلسفى ١‏ 


الأصغر لشدّة علاقته بالأكبرء ومن البديهي انّ اختياره السقوط 
على الأول لبس من جهة شوق إلى شتلاكة أو موتة وإرادضة له 
ولو كانت الإرادة علّة تامة للفعل: لكان صدوره منه محالآء لعدم 
وجود علّته وهي الإرادة» وانّما الفعل معلول إعمال القدرة 
وسلطان النفس لا إرادة الفعل. 

فاستنتج من هذه الأمور الثلاثة أمرين : 

الأوّل: ان الإرادة لا تكون علة تامة للفعلء ولا توجب 
خروجه عن تحت سلطان النفس واختياره. 

الثاني: على فرض التسليم, ان العلّة غير منحصرة فيهاء بل 
هتالشعلة أخرى وهى إغمال القدرة والسلطةة لسن ". 

هذا كله جو ل الام الأول 

وأمًا الامر الثانى: أعنى: ان الفعل الاختياري ما أوجده 
الإنسان باختياره وإعمال قدرته. وهو بكافة أنواعه مسبوق 
بإعمال القدرة والسلطنة» وحاصل ما أفاده هو ما يلى: 


اله إذا ثبت ان الإرادة ليست علّة تامة للفعل؛ فبطبيعة الحال 
.١‏ انه - يي - ذيّل كلامه بال لبحث عن قاعدة: «الشيء مالم يجب لم يوجد» وانتهى 


عير مر 8 عا 1 -- 3 عن 
الماعدة. فلا حظ. 


١01‏ الأمريين الامرزية 


نيهي وحرة الفتحل الن امرة وسنذا الأهر هنو اعمال القرة 
أخرى ان الله عرّ وجل قد خلق النفس للإنسان واجدة لهذه 
السلطنة والقدرة وهى ذاتية لها وثابتة فى صميم ذاتهاء ولأجل 
هذه السلطنة تخضع العضلات لها وتنقاد فى حركاتهاء فلا 
تحتاج النفس في إعمالها تلك السلطنة والقدرة إلى إعمال 
سلطنة وقدرة أخرى. 

ثم استنتج من هذا البيان الضافي أمرين تاليين: 

.١‏ ان الأمر الاختياري انما يصدر عن الفاعل بإعمال قدرته 
لابإرادته. نعم الإرادة تكون مرجّحة لاختياره. 

؟. ان اختيار النفس للفعل وإن كان يفتقر غالبا إلى وجود 
مرجّح إلا أنّه ليس من ناحية استحالة صدوره منها بدونه بل من 
ناحية خروجه عن اللغوية.' 

يلاحظ عليه: 

ولا أنه - يك - فى إثبات مقصوده (انْ النفس فاعلة مختارة 


بالذات وان السلطنة والاختيار ذاتيان للنفس وداخلان في 


. بتلخيص‎ ٠١ - 047/7 المحقّق الخوئي: المحاضرات:‎ .١ 
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صميم ذاتها) في غنئٌ عن الخوض في هذه المباحث وقد 
عرفت أنَّه وصل الى نفس ما وصل إليه السيد الاستاذء فحرية 
النفس الذاتية تكفي في رد الجبرء وإثبات اختيار الفعل والإرادة. 
سواء كانت الإرادة علّة تامة أو لا. وسواء أصحت قاعدة: «الشيء 
مالم يجب لم يوجد) أو لاء ولكنه خاض غمار هذه المسائل 
العقلية وخرج بنتائج غير تامة» وإليك الإشارة إليها: 


ويسرة هو الفرق بين الفعل المفروض على الأنسان من غير 
طلب واختيار» والفعل الذي فرضه الإنسان على نفسه. فكون 
الإرادة علّة تامة للفعل غير المنفكة عن المرادء لا ينافى كون 
الفاعل هو الذي فرض الفعل على نفسه عن اختيار سابق على 
الإرادة. 

ولنا أن نستوضح الحال بمثال آخرء وهو الفرق بين سقوط 
من ألقى نفسه من شاهق» ومن دفعه شخص آخر متهه فَانٌ 
السقوط بما هو هو - بعد الاندفاع - أمر خارج عن الاختيار, 
لكن يعاقب على الأوّل دون الثانى» وما هذا إلا لأنَّ الفاعل فى 
الول هو الذي فرض الفعل على نفسه عن اخختيار» والثاني هو 
الذي فرض الغير عليه وعلى ضوء ذلك فوضوح الفرق بين 


2 الأمر بين الأمرين 


حركة المرتعش وتحريك الإنسان يده؛ ليس معلولاً لعدم كون 
الإرادة علة تامة له. ولا عدم جريان قاعدة: «الفعل مالم يجب لم 
برحل دل الفرق زهو ميق الاعشارفى الآوله قب الفترضي: 
دون الثاني. ١‏ 


ان الإرادة وإنكانت مثل الخوف في كل كون كل علّة تامة 
نانرق علهنا بن الأقاه لكن ترف عتهدرأن السس تخبير 
قادرة على الاجتناب عن الخوف وأثره فلأجل ذلك يعد المؤثر 
والأثر أمرأغير اختياريٌّ وهذا بخلاف الإرادة فانّها علّة تامة 
للأثرء لكن في وسع النفس الابتعاد عنها بالاختيار الموجود في 
النفسء قبل التصميم والجزم. 

* انَّ السقوط على الولد الأصغر فعل إرادي للفاعل وان كان 
فاقداً للشوق النفسيء وقد عرفت أَنْ الشوق لا يلازم الإرادة» بل 
القَرّة العاقلة تدفعه إلى اختيار ذاك الجانب. فأصل السقوط وإن 
كان غير إرادي لكن اختيار الجانب المعيّن إرادي قطعاء وأما 
قوله: «.. ولو كانت الارادة علّة تامة للفعل لكان صدوره منه 
محالاًء لعدم وجود علّة وهي الإرادة فهو كلام غريب. لأنّه 
خلط بين أصل السقوطء. واختيار جانب خاص. فالاوّل فاقد 
للإرادة والثاني واجد لها قطعاً. 
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. ماذكره في الأمر الرابع: «إذا ثبت انَّ الإرادة ليست علّة تامة 
للفعل؛ فبطبيعة الحال يستند وجود الفعل إلى أمر آخرء وهو 
إعمال القدرة والسلطنة المعبّر عنه بالاختيار» غير مفهوم جد إذ 
لم نجد مورداً يُعدٌ الفعل اختياريا ولم يكن فيه للإرادة دور 
واضح. وأمّا استناد الفعل إلى إعمال القدرة والسلطنة المعبّر 
غنها بالاخمار فلن شنا وراء ات الآرادة#قان الاتيبان الحريده 
يترتب عليه تحريك العضلات نحوه؛ وليس هو إلا إعمال 
القدؤة والشلطية وام حالة الاختيار فهي تلازم الإنسان من 
لذن تضدوو إلى اكات العنهز ضار الأمين ١!‏ سكف المدادي 
وحصل الجزم نحو العمل يكون مندفعاً من جانب نفسه إلى 
العملء اندفاعاً بالاختيار مالم يحصل الجزم والتصميم؛ وأمًا 
معهما فيدخل الفعل في مرحلة الوجوب والإيجابء وبماائهما 
كانا بالاختيار فلا ينافيان الاختيار كما لا يخفى. 


مناهج الجبر 
الجبر المادي 


قد تعرّفت على المنهجين السابقين؛ أعني: الجبر الأشعري 
والجبر الفلسفي» وأصحاب المنهجين إلهيّونء غير انَ الأوّل 
مح ع ال حول لشم بولا حر مال القر عه لفاس ةرانا 
أصحاب المنهج الثالث فهم الماديون غير المؤمنين؛ بما وراء 
الطبيعة. فلا يستدلون على الجبرء بخلق الاأعمال وعلم الاله 
واراات الا لمكو فالا طرك الفلسفية التي يعتمد عليها 
الإلهيء فلا يستدلون بقاعدة وجود الشيء مساوق مع وجوبه. 
ولا بكون الإرادة غير مسبوقة بارادة اخرئء بل يحاولون تحليل 
فعل الإنسان من حيث الجبر والاختيار من خلال علله المادية 
التي تدفعه إلى العمل على شا كلتها بالبيان التالى: 


14840 لجان سر عن «خصخة المكرنة بيه عفرن 
ثلاثة يعبر عنها بمثلث الشخصية وإن كانت الأضلاع في بناء 
الشخصية ومقدار التأثير غير متساوية» ولكن كل ضلع مؤثر 
فيها تأثيراً قطعيّاء وأمًا أضلاعهاء فهي عبارة عن. 

افوس الوراثة: 

". الثقافة . 

* البيئة . 

وإليك تبيين تأثيرها في تكوين شخصية الإنسان . 

لذ تومن الورانة: أمن زرف به العلم والتستونةاو بلسي 
كل إنسان واع مفكر في المقام. فالولد. كما يرث الصفات 
التسجاننة اتوزالدية. كدزلك يرث روعياتهما وضفتاتهها 
الشريفة والرذيلة ويّنشأ ويُربَى عليهاء يقول الشاعر: 
يجا الففين على ماكان والدة 

اذ الاصول علنها بشت الجر 

إن الوالدين جسماً وروحاً يعتبران عاملين مؤثرين في 
مصير الولدء فهما اللبنة الأولى في بناء الشخصية الصالحة: كما 
أن سيادة روح التمرّد والطغيان عليهما وسوء الخلق والميل إلى 


ال الأمر بين الأمرين 
ضد العفافء مما تؤثر في شخصية الإنسان. والجينات 
الموجودة في الخلية الإنسانية سبب طبيعي وعامل لانتقال هذه 
الصفات. إلى الطفلء على ما هو المقرر في علم الوراثة. 

العندها كول انس التسخمنة ودتراعداقي تي 
الظلان الور انةورا تن كور العداك ادف ييل السندرمة الستريرية 
الثانية بعد مدرسة الابوين وعامل الوراثة, على يدى المعلمين؛ 
ولهذا يكون دور التعليم - في مصير الطفل - دوراً حساساً في 
قلبه فينبت فى قلبه كلما الفىء من البذور الطيبة او الخبيثة. 

” فإذا أتم دراسته وبدأ ممارسة العمل يتأثر في سلوكه 
وخلقه. بالبيئة التى يعيش فيهاء فإذاكانت العوامل الثلاثة 
متجانسة في الغاية والأثرء يقع الكل في طريق تكوين 
الشخصية الواحدة؛ فلا صراع بينها ولا نزاع» وأما إذاكانت بينها 
نزاع وصراع في الغاية والدعوة, فتكون النتيجة من حيث 
السلوكء تابعة لأقوى العوامل وأرسخها في الروح وهو 
يختلف حسب اختلاف تأثير الأوفر سهما من هذه العوامل؛ 
ولأجل ذلك يوجد من يختار سلوك الآباء كما يوجد من يتركه 
ويقتفي أثر الثقافة, أو البيئة وعلى كل تقدير فالانسان مختار 


صورة. لكنه مسيّر سيرة». يخط مصيره هذه العواملء او اقواها 


الجبر المادى / مناهج الحبر 3930”ظ> 
تأثيرا وما ربما يقال من أنّه يختار مسيرته في الحياة فهو أمر 
صوريء وائما تدبره هذه العوامل المكونة. 


يلاحظ عليه أوّلا: 


أن ما ذكره من تأثير العوامل الثلاثة فى بناء الشخصية أمر لا 
عار عليه نما لكل فى كرفها عند جامة أورجمة لخدو اننا ترسد 
أرضية لنمو مقتضاهاء ولا توجد حتمية: غير قابلة للتغيير 
وإليك البيان: 

أمّا العامل الأوّل فلا شك في تأثيره. وقد قال سبحانه: 
ووالبَلّدُ الطَيبٌ يَخُْجٌ تبَائهُ بإذْنِ رَيّه والَّذِي حَبْتَ لأَيخْدِجُ إلاتكدا» ' 
وفي الآيات والروايات تتصريحات وإشارات إلى ذلك؛ لكن 
أثرها بين غير قابل للتغيير» كالبله والحمق والبلادة وقابل له في 
ظل عوامل تربوية؛ ولأجل ذلك ربما يكون الولد المتولّد من 
أبوين بارّين خائناً وجانياً كما ربما يكون الولد المتولّد من 
أبوين طاغيين: إنساناً صالحاً مطيعاً. والأوّل كولد نوح, والثاني 
كعمر بن عبد العزيز. 

ومثله العامل الشاني» فليس عاملاً حتمئّ الأثر وقطعي 


.08 الأعراف:‎ .١ 


ا 0000 الأمر بين الأمرين 


النتيجة» فربماء يسعى الوالدان» لتغيير ما أوجده التعلم من الآثار 
الطئية أو الخبيقة. 

ولا يقلّ عنه العامل الثالث» فقد أثرت البيئة الفاسدة على 
امرأة نوح وامرأة لوط؛ فافسدتهما' وفي الوقت نفسه بقيت في 
بيت نوح عدة على صلاحهم وفلاحهم. فهذه العوامل بأجمعها 
معدات. لا علّة تامّة في بناء الشخصية الحتمية غير القابلة 

ناكا أن العو اف المكر نه لمتحي الافانية لآ بحصي فى 
العوامل الثلاثة المذكورة وانّما اختارها المادي. لأنها تناسب ما 
يبتغيه كيف وان هناك أبعاداً روحية للانسان وأحاسيس خاصة: 
توحئ إليه خير الحياة وتدفعه إليها. بحماس. وان لم يكن علة 
تامة أيضاً فى التخطيط. وهى عبارة عن الادراكات النابعة من 
داخل الانسان وفطرته من 3 ن أن يتدخل في الإيحاء عامل 
خارجيء كمعرفة الإنسان بنفسه وإحساسه بالجوع والعطشء. 
ورغبته في الزواج في سنين معينة» والاشتياق إلى المال 
والمنصب فى فترات من حياته. تلك المعارف -وإن شئت 
عا افيض - تنبع من ذات الإنسان وأعماق وجوده. 


الحبر المادى / مناهج الحبر لا ” 
إن علماء النفين يعتقدونرأن للف الاتسائية أنعادا أرمعة 
يكو كل يعد متهاتهيدا لآنان تخاصضة: 

أ: روح الاستطلاع واستكشاف الحقائق, وهذا البعد من 
الروح الإنسانية خلاق للعلوم والمعارف. ولولاه لما تقدّم 
الإنسان منذ أن وجد في هذا الكوكبء شبراً فى العلوم 
وايعكفانت الحتاف. 

ب : حب الخخير» والنزوع إلى البرّ والمعروفء ولأجل ذلك 
يجد الإنسان في نفسه ميلاً إلى الخير والصلاح وانزجاراً عن 
الشر والفساد. فالعدل والقسط مطلوب لكل إنسان فى عامة 
الأجواء والظروفء والظلم والجور منفور له كذلكء إلى غير 
ذلك من الأفعال التى يضفهاكل إنسان بالخير أو الشن وييجد فى 
أعماق ذاته ميلاً إلى الأو ل وابتعادا عن الثانيء وهذا النوع من 
الإحساس مبدأ للقيم والأخلاق الإنسانية. 

ج: غعتق'الإنسان وغلذقته بالجمال فى مسيجالاة الطبيفة 


إذكل اسان نهد كن ليها أ كيدا لعزن العتاء الجكعول: 
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بالأزهار العطرة, والأشجار الباسقة, كما يجد فى نفسه ميلاً إلى 
الصناعات اليدوية المستظرفة: وحبّاً للانسان الجميلء وكلها 
تنبع من هذه الروح التي عجن بها الإنسانء وهي في الوقت 
نفسه خلاقة للفنون فى مجالات مختلفة. 

د : الشعور الدينى الذي يتأجّج لدى الشباب فى سن البلوغ. 
فيدعو الإنسان إلى الاعتقاد بأنّ وراء هذا العالم عالماً آخر 
يستمد هذا العالم وجوده منه. وان الإنسان بكل خصوصياته 
متعلّق بذلك العالم ويستمد منه. 

وهذا البعد الرابع الذي اكتشفه علماء النفس في العصر 
الأخعيروونوا تنو الا عفارات السخوسة قار كد .قلي الدكير 
الحكيم قبل قرؤن وأشار إليه في آياته المباركة؛ نعرض بعضها: 

أ: َتَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنِيفافِطْرَتَ الله الي فَطَرَ اناس عَلَيْها» '. 

إن عبارة «فطرت الله تفسير للفظة الدين الواردة قبلها. وهي 
والإنسان وان مصير الإنسان بيده - شيء خلق اللإنسان عليه 
وفطِر به كما خلق وفطر على كثير من الميول والغرائز. 


0 الروم:‎ .١ 


الجبر المادى / مناهج الجبر. لكا 
ب : وَوَهَدَيْناُ النَجْدَيْن»'. 


أيّ عرّفنا الإنسان طريق الخير وطريق الشر. وليس المراد 
التعرّف عليهما عن طريق الأنبياء بل تعريفهما من جانب ذاته 
سبحانه وان لم يقع في إطار تعليم الأنبياء. وذلك لأنّه سبحانه 
يقول قبل هذه الآية: وِلَقَدْ حَلَقنَا الإنسانَ في كَبَدٍ *... ألا خجْعَل لَهُ 
عَنَيْنِ # وَلِسَاناً وسَّقَتَيْنِ © وَهَدَيناهُ النَجْدَيْن»' فالكل من معطياته 
سبحانه عند خلق الاانسان وإبداعه. 


وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل عبلى أن النظرية التي 
اكتشفها علماء معرفة النفس مما ركز عليها الوحي بشكل 
واضح. وحاصلها أن الدين بصورته الكلية أمر فطري ينمو 
حسب نمو الانسان ورشده. ويخضع للتربية والتنمية كما 
يخضع لسائر الميول والغرائز. 

وأنت إذا أمعنت في هذه الأحاسيس الداعية إلى الخير 
والفلاح والعوامل الثلاثة المكوّنة للشخصية التي ربّما تجاوبها 
وتلائمها كما أنه رما تخالفها وتناقضهاء تجد الإنسان تارة 


يعيش في جو ماديء واخرى في جو صراع وتناقضء ومع ذلك 


.9- ؟. البلد: ع‎ .٠١ البلد:‎ ١ 
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كلس تعطرية الانننان وهياذ ته على كز الا خاسيس و السو ااه 
فوق كل شيءء فله أن يزيل تأثير العوامل» من أساسء أو يعدّل 
اترهاءان فرنيها علن اشدوةه: 

والعجب أن المادي ضرب على الأبعاد الأربعة التى اكتشفها 
الله اقلم ررق وملسي العو ادل العاؤية الكرنة لعفي 
واستنتج منها الجبر. 

وفي نهاية المطاف نقول: إن المادّي الذي يتبنّى الجبرء فإنّه 
غطاء وواجهة. للحرية فى العملء والغور في الشهوات. 
والانحلال عن القيود الأخلاقية التى فرضتها عليه بيئتهء فهو 
يريد الحرية السائدة كالو حوشس فى الغايات لكن بغطاء الجبر. 

وأدل دليل على أنّهم يلوكون الجبر في ألسنتهم وليس في 
قلوبهم ثمت شيء. انهم في الحياة اللاجتماعية يتعاملون مع 
الناسء بالاعتقاد بالاختيار. فلأجل ذلك يشتكي على من تجاوز 
حقه ولو ضربه. ينتقم منه من دون أن يلتفت إلى ان فعله رهن 
شخصيته المكونة بأيدي عوامل خارجة عن الاختيار. كل ذلك 
يرشدنا إلى أنَّ الاعتقاد بالحرية عجين روحه ويشكل السدى 
الفح مز :داته يوان التفوط والجير يو السييه افكار فسكورذة 
لعا اناف او سداس 


ال 1 الح ا 0 0 5 0 0 7 0 0 00 
2 : 5 : لذ 


الاختيار المعتزلي (التفويض) 


قد عرفت أن للجبر مناهجء فللقائلين به مسالك مختلفة وإن 
كانوا متحدين فى النتيجة: وما أشبه الاختيار بالجبر فله أيضا 
مناه 9 طاشه اكت ميلك تن الرضرن لبه نكر هلك 
المناهج: 

تبك الأشاغرة إلى الميحزلة بأتهم يقولرن أن أفعا الفياة 
واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل 
باختيار' ولب مذهبهم ان الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على 
أفعالهم وفوّض إليهم الاختيارء فهم مستقلون في إيجاد أفعالهم 
على وفق مشيئتهم؛ وطبق قدرتهم. ويترتب على ذلك امور 

. فائدة التكليف بالأوامر والنواهي‎ .١ 
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بل الأمر بين الأمرين 


؟. فائدة الوعد والوعيد. 


* استحقاق الثواب والعقاب. 


4. تنزيه الله سبحانه عن إيجاد القبائح والشرور من أنواع 
الكفر والمعاصي والمساوئ. 

قال الشريف الجرجاني: إِنَ المعتزلة استدلوا بوجوه كثيرة 
برضعيا ان أمو يو اج وريدن لالزلا ايشفال الع باشدل عل 
سبيل الاختيار لبطل التكليف. وبطل التأديب الذي ورد به 
الشرع؛ وارتفع المدح والذمءإذ ليس للفعل استناد إلى العبدء ولم 
يبق للبعثة فائدة: لأنَّ العباد ليسوا موجدين لأفعالهم» فمن أين 
لهم استحقاق الثواب والعقاب؟' 

هذا ما تنسبه الأشاعرة إليهم؛ وليس فيما وصل إلينا من كتب 
المعتزلة منه عين ولا أثر؛ فإِنْ الموجود في كتاب الاصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار هو نفى الجبر فقد استدل بوجوه' 
كلها تحكي عن رفض الجبر ائنات الاختيار» وأمّا كون العبد 
متفاكاقى لاس مردد ا تزو علا تزه ا تو رضي اهمها 
اتنب يتمع الكقو يق وو قروا رفوه يذلاك أسباة اهلا من كانتت 


. صدر المتألهين: الأسفار: لا‎ .١1605//8 الشريف الجرجاني: شرح المواقف:‎ .١ 
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ومن جانب آخرء يظهر من روايات أئمة أهل البيت وجود 
طائفة باسم القدرية في عصرهم. القائلين بِأَنْ العبد, غير 
مستعين في فعله بالله سبحانه. كما سيوافيك بعض الروايات, 
ويظهر من كتب الشيخ الرئيس وجود طائفة باسم المفوضة 
القائلين بِأنْ حاجة الممكن إلى الواجب في حدوثه. لا في بقائه 
كما سيأتى» هذا وذاك, يكشفان عن وجود طائفة قائلة باستقلال 
ليوك تكلن وان أذ فز اروف الععر لكك افستقه إلى لان 
لقلة ما وصل إلينا من كتبهم. وعلى كل تقدير فلنبحث عن 
التفويض. 

إن الأصل الذي اعتمد عليه المفوّضة أصل فلسفيء وهو : 

حاجة الممكن إلى العلّة في خدوثه لافي بقائه 

قالوا إن سرّ حاجة الممكن إلى الواجبء. هو حدوثه الذي 
يفسّر بالوجود بعد العدم, أو انقلاب العدم إلى الوجود. فإذا 
حدث ارتفعت الحاجة. فإذا كان هذا حال الذات. فكيف حال 
الأفعال الصادرة عنها؟ فلا يحتاج الممكن في أعماله إلى 
الواجب أصلا. 


قال الشيخ الرئيس: وقد يقولونإنّه إذا وجد. فقد زالت 


511 .الأمر بين الأمرين 


الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول 
موجوداً. كما يشاهد من فقدان البنّاء وقوام البناءء حتى أنَّ كثيراً 
منهم لا يتحاشى أنْ يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما 
ضر عدمّه وجود العالم لأنّ العالم عندهم انّما احتاج إلى الباري 
تعالى في أن أوجده. اي اخرجه من العدم إلى الوجود حتى كان 
بذلك فاعلاًء فإذا فعل وحصل له الوجود عن العدم؛ فكيف 
يخرج بعد ذلك إلى الوجود. عن العدم حتى يحتاج الى 
الفاعل؟!' 

يلاحظ على ذلك الاستدلال بوجوه 

.١‏ مناط الحاجة إلى الواجب هو الامكان لا الحدوث 


إتاكاق الدراامن العمكن نهو اللناهة فستاط الخاجة هبو 
إمكانها ومساواتها بالنسبة إلى طرفي الوجود والعدم. وأمًا 
حدوثهاء فهو مرحلة متأخّرة عن الاإمكان بمراتبء ولأجل ذلك 
يقال: الشيء قرّرء فامكن فاحتاج؛ فاوجد فوؤّجد وحدث. فإذا 
كان مناط الحاجة هو ذاك: فهو محفوظ في حالتي الحدوث 
والبقاء. لآنَّ ماهيّة الممكن لا تنقلب عمًّا هي عليهاء فهي بالنسبة 


.١‏ الشيخ الرئيس: الاشارات: 48/7 العلامة الحلّى: كشف المراد: الفصل الأوّل» 
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إلى الوجود والعدم فاقدة للاقتضاءء وإلا لانقلبت إلى واجب 
الوجود أو ممتنعه. وعليه كل ممكن مادام ممكناء فالوجود غير 
نابع من ذاته؛ بل من غيره فالقول بالاستغناء في غير حال 
الحدوث تخصيص للقاعدة العقلية» ونعم ما يقول المحقق 
الاصفهاني فى منظو مته: 
والافتقار لازم الإدمكان من دون حاجة إلى البرهان 
لافرق مابين الحدوث والبقاء فى لازم الذات ولن يفترقا 

'. لا فرق بين البعد المكاني والزماني 

إن امتداد الجسم في أبعاده الثلاثة يشكل بعده المكاني, كما 
أن بقاءه في عمود الزمان يشكل بعده الزماني» فالجسم باعتبار 
أبعاضه. ذو أبعاد مكانيّة» وباعتبار استمرار وجوده ذو أبعاد 
زمانية» فكما أن حاجة الجسم إلى العلّة لا تختص ببعض أجزائه 
وأبعاضه. فهكذا لا تختص ببعض أبعاده الزمانية» فهو محتاج 
إليه حدوثا وبقاءً فالتفريق بين الحدوث والبقاء يُشبه القول 
باستغناء الجسم في بعض أبعاضه عن العلّة دون بعض. 


و العالم فى حدوث بعد حدوث 


إن الموجود الطبيعي في النظرة الأولى. له حدوث وبقاء. 
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ولكنه في النظرة الدقيقة: كلّه حدوث في حدوث لأنّ مقتضى 
الحركة الجوهرية هو كون العالم في تبدّل مستمرٌ وتجدّد دائم. 
بأعر اضها وجواهرهاء فذوات الآشياء في تجدد واندثار 
متواصل؛ وما أشبه العالم بالصورة المنعكسة في الماء الجاري؛ 
فهي ثابتة في النظرة الآولى» ولكنها في النظرة الدقيقة متعددة 
متبدّلة حسب تبدّل الماءء ولأجل ان العالم بجميع أجزائه في 
حال السيلان والجريانء ينتزع الزمان من هذا الجوهر السيّال 
موي ا مر 
«وترى الجبالٌ تحْسَءها جامدة وهي تر مد السحاب» '. 

4. الوجود الإمكاني وجود رابط 

هذا إذا كان الامكان وصفاً للماهية وإذا كان وصفاً للوجود. 
فمعناهء كون الوجود رابطاً لا نفسياً قائماً بالغير لا موجوداً 
بنفسه. فإنّ معنى الإمكان إذا وصف به الوجودء غيره إذا وصفت 
به الماهية» فإنَ معناها في الثانية تساوي نسبة الوجود والعدم 
إليهاء والإمكان بهذا المعنى غير متصوّر في الوجود الامكاني. إذ 
لا ماهية له. وائما هو وجود صرف إمكاني ولا معنى لتساوي 
نمبة انود والقلام إلى رجدو فيل مني الإتكان اف وسو 


84 النحل:‎ ١ 
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كونه قائماً بالغير: كالمعنى الحرفي القائم بالمعنى الاسمي؛ 
فكما أنه غير مستقل فى المراحل الثلاث: التصوّرء والدلالة, 


والتحمّق ؛ فهكذا الوجود الإمكاني. فإنّه في مقام التحمّق قائم 
بالغير شأن كل معلول حقيقى بالنسبة إلى العلة الحقيقية. 


زذلك لآ المقاض مة يهان إما وجوه سعف ء أ حوره 
غير ميخة :و الائ ل خلاف السفروفن لابق امه أن يكنون 
واجباً وفي الوقت نفسه أن يكون معلولاً ومفاضاً ومخلوقاً 
فتعين أن ايكون غير تقل قائما علعة وما كان هنذا فاته لا 
ينقلب عمّا هو عليه. ولأجل ذلك يكون الربط والتدلّي عين 
واقعه وذاته. ومن جوّز انْ الوجود المفاض شيء عرض له 


الربط والتدلى؛ فقد جوّز انقلاب الواجب إلى الممكن. 


ومن هنا يتبيّن مفاد قولهم من أنَّ نسبة المعلول إلى العلّة 
الإلهية نسبة المعنى الحرفي إلى الاسميء فكما أن المعنى 
الحرفي قائم به تصوراء وتصديقاً (دلالة) وتحقّقاً فهكذا 
المعلول, فتصوّره يلازم تصور العلّة فتصوّر المائم بالغيرء لا 
ينفك عن تصوّر الغير كما أن التصديق بوجود الممكن, يلازم 
التصديق بوجود الواجب. ولأجل ذلك استدل الشيخ الرئيس 


36 جد الأمريين الأمرية 
في «الاشارات» والمحقق الطوسي في «تجريد الاعتقاد» بهذا 
النمط وقالا: «الموجود إن كان واجباً وإلاااستلزمه»'. ومثله: 
التحقق الخارجي فالمعنى الحرفيء يعانق المعنى الاسمي 
معائقة غير منفكة والممكن. لا ينفض غبار العدم عن نفسه إلا 
بالارتباط والتدلّي والقوام به. 


نعم كل هذا في الفواعل الإلهيّة اي ما يعطي الوجود من كتم 
العدم؛ وأما الفواعل الطبيعية فهىي بين ما هو معد وليس بعلة, 
كالدرج بالنسبة إلى الصعود أو مادة قابلة لانسلاخ صورة 
(كالنار) عنها وعروض ضور اشر (كازماة) اليه ولس 
لخي هع الفنونة ل لي قيضا ضور ة اتانيه 


فقد تبيّن من ذلك ان القول بالتفويض أي استقلال الفاعل 
في الفعل يستلزم انقلاب الممكن وصيرورته واجباًفي 
. جهين: 


الأون: الاسعفاءفن جات الذات دن يق البقاء.. 


38٠ المحقّق الطوسي: شرح الاشارات: 18/7 و العلامة الحلّى: كشف المراد:‎ .١ 
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الثانية: الاستغناء في جانب الفعل مع أنْ الفعل ممكن مثل 
الذات. 

©. الاستغناء في الفعل مستلزم للاستغناء في الذات 

إن الإنسان يوم ولد كان إنساناً مجرّداً عن أىّ ملكة صناعية 
أو علمية أو أخلاقية: لكنّه فى ظل الممارسة والتمرين والتعلمء 
وتكون راسخة فى ذاته. فيكون الانسان هو الحيوان المفكر 
صاحب الملكات المتنوعة والَّتى لا تكون خارجة عن ذاته. 
المتمحضنل من تكرو القها قير يتضوالن الواجي حجان 
وإليه يشير الحكيم السبزواري في منظومته ويقول: 
وكيف فعلناإلينا فُوٌّضا وإن ذا تفويضٌ ذاتنا اقتضى 
| ينكرت :طيها ب الملكة وإتلك قينا حضلت كاله كة 

وقال في شرحه: إذ الملكات انّما تحصل من تكرر الأفعال: 
والحركات نفسائية كانت أو بدنية والمفروض انّ تلك الأفعال 
والحركات مفوّضة إلينا وحقائق ذواتنا وهوياتنا ليست إلا 
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الملكات العلمية أو العملية, ولأجل انّه مالم يستحكم ملكاتنا 

1١ إس.ة‎ ٠. 0 

*. القول بالتفويض يلازم الشرك 

ان القول بالتفويض يستلزم الشركء أي الاعتقاد بوجود 
الك مجفانة اجندهنا: الععلة العلياة الى احدتت 
الموتكورذاف والكاتنانةه و الاتعان:اؤالا شيرق :الا تساك:فانه 
يستقل بعد الخلقة والحدوث. فى بقائه أوّلاً وتأثيراته ثانيا. 

ثم إن القوم استدلوا على المسألة العقلية (غناء الممكن في 
مقاتنعت الفضسلة) تالاكلة المنتموية ها يماء المتناء 
داه لأ اليكاء والصائع فا فاعللان للحركة. 2 حسم تعس ا 
ع يد وسو اك 
فإنَّالبناء يبقى بفضل القوى الطبيعية الكامنة فيه: التى أودعها الله 
الهيئة والشكل فهما نتيجة اجتماع أجزاء صغيرة» فتحصل من 


. الحكيم السبزواري: شرح المنظومة: لا‎ .١ 


حاجة الممكن إلى العلة فى حدوثه لا فى بقائه / التفويض يفف 


المجموع هيئة خاصة وليس لهما فيها أيضاً صنع. 
قثيلان لأيضاح الحقيقة 


الحق ان قياس المعقول بالمحسوس الذي ارتكبه المفوّضة 
قياس غير تام؛ ولو أراد المحقق ارتكاب هذا القياس فعليه أن 
يتمسك بالمثالين التاليين. 

الأوّل: ان مكل الموجودات الامكانية بالنسبة إلى الواجب»: 
كمئّل المصباح الكهربائي المضيء»؛ فالحس الخاطئ يزعم انَّ 
الضوء المنبعث من هذا المصباح هو استمرار للضوء الأوّل» 
ويتصوّر ان المصباح انما يحتاج إلى المولّد الكهربائي في 
حدوث الضوءء دون استمراره. 

والحال ان المصباح فاقد للإضاءة في مقام الذات محتاج في 
حصولها إلى ذلك المولّد فى كل لحظة. لأنّ الضوء المتلألئ من 
المصباح انما هو استضاءة 3 امستقياءة »و امتتكارة يعد البشتادة 
من المولد الكهربائي. 

أفلا ينطفئ المصباح إذا انقطع الاتصال بينه وبين المولَّد؟ 
فالعالم يشبه هذا المصباح الكهربائي تماماً. فهو لكونه فاقداً 
للوجود بالذات يحتاج إلى العلة في حدوثه وبقائه لأنّه يأخذ 


نيف الأمر بين الأمرين 


الوكعوة انا بعد ان وزومانا وعد هات 


الثاني: نفترض منطقة حارة جافة تطلع عليها الشمس 
بأكعقها المحد قة القديدة فاذا أودكا أن تكدورن تتاف الميطقة 
رطبة ذاتما يتفظيوه الحاء غليهاء وافاضته بماايقيه الرذاة 'فان 
هذا الأمر يتوقف على استمرار تقاطر الماء عليهاء ولو انقطع 
لحظة؛ ساد عليها الجفاف وصارت يأابسة. 


فمثل الممكن الذي يوصف بالوجود باستمرار. مثل هذه 
لاون الخوضوقة بالرطوبة دائماًء فكما أنَ الثاني رهن استمرار 
إفاضة قطرات الماء عليها آنأ بعد آن. فهكذا الأوّل لا يتحقق إلا 
باستمرار إفاضة الوجود عليه آنأ بعد آنء ولو انقطع الفيض 
والصلة بينه وبين المفيض لانعدم ولم يبق منه أثر. 


. الرذاذ: المطر الضعيف‎ .١ 


١ 
الاختيار لدى الوجوديين‎ 


الاختيار على النحو الذي يقول به الوجوديّون في الغرب 
يقوم مقام تفويض المفوضة في الشرقء غير انْ الداعي لاختراع 
المسلكين مختلف. فذهبت المفوّضة إلى التفويض لكن 
بصورة رد فعل للقول بالجبر الرائج بين أهل الحديث,. 
الموروث من اليهود. والغاية هو حفظ عدله سبحانه ؛ ولكنّ 
الوجوديئين سلكوا ذلك المسلك بصورة رد فعل للجبري 
المادي الذي يزعم انْ شخصية الإنسان تصاغ في ظل عوامل 
ثلاثة, قسم منها يرجع إلى ما قبل ميلاده. وقسم منها يرجع إلى 
ما بعد وجوده. فيفرض أثره عليه فهو بالنتيجة مكتوف اليد 
في مقابل تأثيراتها. 


ومُمن رفع علم الاختيار في الغرب ونفى الجبر الفيلسوف 
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هذه فى صراع دائم مع طائفتين» هما: 

.١‏ الالهيون القائلون بالقدر والعلم الأزلى المدّعون أن 
مصير الانسان في الحياة الدنيوية قد مط من قبل؛ فلا محيص 
من المشى عليه ولا يسوغ له أن يتجاوز عنه قيد أنملة. 

.١‏ نظراؤهم المادّيون الماركسيون الذين يزعمون ان 
والقدر, بل لهم صراع آخر في الآمور الفطرية والميول والغرائز 
والخغروفه أن الميز: الى الأمور السنافلة ككث التقدن :و المنال: 
مخ الأمون القن :قطوييها الا تيان وغكنت ةذاته بها 

وحاصل مسلكهم : 
بلا ماهية» ويتولّد بلا قيد. ثم إِنّه بفعله وعمله في ظل إرادته 
واختياره. يصنع لنفسه شخصية. وعلى ذلك فما اشتهر من 
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وجود الميول والغرائز في الوجود الإنساني التي نُضْفِي على 
وجود الإنسان لوناً وصبغة, وتوجد فيه انحيازاً إلى نقطة 
وتمايلاً إلى شيء ليس بصحيح لأنَّ الاعتراف بوجود هذه 
الغرائز. سواء اكانت علوية ام سفلية يزاحم اختياره وحريته. 
ويسلب منه الحرية التامة والتساوي بالنسبة إلى كل شيء . 

قلجل:اتحفاظ على عرنة الآأثيان وكونه متو جودا فنالا 
بالا فيان وحرّأ في الانتتخاب يجب إنكار كل عقيدة مسبقة 
(يريد نفى القضاء والقدر)؛ وكل مصير يجعله مسيّراً. وهذا هو 
المراد مما اشتهر منهم بأنَ الانسان يتكون بلا ماهية.١‏ 


الخلطبيين الماهكين: العامة والخخاضة 


إن وسائل الإعلام تكيل لمدعم هذا المسلك بصاع كبير 
ودُئني عليه وتجعله في القمة من المفكدّرينء لكن يلاحظ على 
للك لازي لامر وو 

الأوّل: ان هؤلاء لم يقيموا على مدّعاهم أىَّ دليل؛ وانّما قالوا: 
إن الصيانة على حرية الإنسان في الحياة تتوقف على إنكار أَىّ 
ماهية مسبّقة على عمله. وهو أشبه بصنع الدليل بعد انتخاب 


.١70 عصر التجزئة والتحليل:‎ .١ 
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المدعئ؛ فالمحقق يدرس الواقع سواء أو افق حرية الإنسان أم 
«يخالف» فليس لنا إنكار الحقائق لحفظ العقيدة المتبئاةء بل 
علينا بناء العقيدة على الحقائق الواضحة. 

الثاني: انه خلط في المقام بين الماهية العامة التي تلازم وجود 
الإنسان منذ يفتح الإنسان عينه على الحياة» والماهية الخاصة 
التى يكتسبها طيلة حياته؛ في ظل الماهية العامة. 


.١‏ الماهية العامة 


والمراد من الماهية العامة هو الميول والغرائز التي لم تزل 
تلازم وجود الإنسان منذ نعومة أظفاره. ولا تنفك عنه سواء 
أكانت من الميول العالية التي تسعد بها الإنسانء كالميل إلى 
ماوراء الطبيعة و حب الخير والبرٌ الذي رصي خرن عبرل 
الاطلاق» والميل إلى الاستطلاع الذي هو مبدأ لتكامل العلم 
واكتشاف الحقائقء والذى يعبّر عنه بحب العلم إلى غير ذلك من 
الميول العالية التي بها يسعد الإنسان ويتكامل. 

أم كانت من الميول السافلة, كحب الذاتء والشهوات, 
وحب المالء وحب المقام» إلى غير ذلك من الميول التي هي 
أعمدة الحياة الانسانية بشرط أنْ ينتفع بها على وجه الوسيلة 
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وليس لأحد أنَّ ينكر وجود هذه الميول في الإنسان اليوم أو 
الأفيى أو العن: 

وتوهم انّها أمور ورائيّة يرثها الانسان عن آبائه وأجداده. 
رجم بالغيب ولم يزل تاريخ الإنسان حافلاً بأمور وحوادث 
تكشف عن وجود هذه الميول فى طبيعته وذاته مند وجد على 
هذه البسيطة. فمن أين نالت هذه الطبائع العامة؟ 

ثم إن للميول والطبائع العامة علامات وسماتء نذكرها في 
المقام . 

علائم الأمر الفطري 

وتتلخص علائم الأمر الفطري في أربعة: 

.١‏ ان الأمور الفطرية ذات جذور غريزية في باطن الإنسان 
وطبيعته البشرية» ولذلك توصف هي بالشمولية والعمومية. 
فليس هناك أحد من أبناء البشر من يفقدها ويخلو منها. 

الامور النظرية تتسلى فى كان الاميطا وموس القطرة 


وندائها ولا تحتاج إلى تعليم معلّم وإنكان نموها ورشدها 
يحتاج إلى ذلك. 


خرف الأمر بين الأمرين 


* كل فكرة أو عمل تكونٌ ذاتَ جذور فطرية؛ فهى لا 
تخضع لتأثير العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية؛ بل 
هي تعمل وتتحقق بعيدة عن نطاق وضغط هذه العوامل . 

#الشعاباك المكلنوالسيرة فيد العو و القطينة بسكن 
أنترقكنها ميعن سن لوقا كني لالع كن فين المنتضانيا 
والقضاء عليها بالمرّة. 


ا ا ل اتح بون اننازار سويو كناد باتتير 
الفطرية. فهى 

ادوكلة حاف يمكان ددن مكان: 

ب - تختفى تحت تأثير للعوامل المحيطة. 

فت تدولياقيانا سيت الذغانات المضادة. 

؟. الماهية الخاصة 

نعم فى مقابل هذه. ماهية يكتسبها الانسان وتنصبغ بها ذاته 
فى ظل إعمال الميول والغرائزء فتارة يفرّط في حب الذات 
وإعمال الغضب. فيتجلى حيواناً ضارياًء يأكل كل رطب ويابس 
ولا يشبع. ويقتل الأبرياء ولا يكترث. مع أنّه لم يكن - يوم ولد 
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أو بعده - بهذه الطبيعة» ولكنّه أكتسبها في طول الزمان تحت 
ظل عمليات تنتهى إلى تلك الماهية الخاصة. 

وفي مقابل هذا الفرد. إنسان مثالي» يستفيد من حب الذات 
والشهوات؛ على وجه يقيم حياته. ويمذه في فعل الخير 
والمعروفء فيصبح إنساناً زاهداًء ليس له تعلق بالدنيا وإن ملك 
ما ملك. فهو ينتفع من حب الذات» على حد يُسعلده.؛ ويركز 
على سائر الميولء كالراحة والإيثار وغيرهاء فيصبح - بعد 
قراو الاك وما رساك حدم كا ار موتهونا لكر نبال اا 
للحق تعالى وإن جل عن المثّل والندٌ. 

والسر في تجهيز الإنسان بالميول والطبائع العامّة. هو انها 
قوام حياته فلولا حب الذات, والغضب لأصبح الإنسان فريسة 
الضواريء ولولا الجنوح إلى العدل والعقاب. والبر والمعروف. 
لأصبح الإنسان إنساناً ضار يأيعبّد جميع الناسٌ ويذلَّلهم 
فالإنسان الإلهي. هو الذي يستخدم الكل على نحو يُسعِده لا 
يشقيه. فللميول والغرائز دور فى صنع الإنسان, كما أنَ للعمل 
والسعي في ظل الانتفاع منها دوراً في صنعه. فطبيعته العامّة 
مصنوعة لخالق الكون الذي خلق كل إنسان بهذه الغرائز 
وجعل مفتاحها بيد الإنسان وأرشده إلى حدٌ استخدامها على 
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وجه يسعده ولا يشقيه. 
الماهية العامّة ليست عللاً تامّة لتخطيط المصير 


إِنّ هذه الميول كلّها إرضية صالحة لجلب الخخير والشرء 
والسعادة والشقاءء ولا تسلب الاختيار عن الإنسان ولا تزاحم 
حريته الذاتية» فالحرية واقعة في هرم وجوده. وغيرها واقعة 
تحته إلى أن تنتهي إلى قاعدة وجوده. لكن سلطان النفس فوقها 
والاعاع مخ م حك كمد راكد قوط كان لبان 
وسلطانه فالقول بهاء لا يزاحم الأختيار مادام الزمام بيد الإنسان 
واختياره. 

وفضينة" التطلبذان الونمو وريه امتقو عانم الامبر في 
المواضع التالية: 

.١‏ الخلط بين الماهيات العامّة الخارجة عن دائرة السعي 
والكسبء والماهية الخاصّة المكتسبة بالعمل في ظل إغسمال 
الميول والغرائز والطبائع العامة. 

؟. ان هذه الميولء لا تتجاوز عن كونها مقتضيات للخير 
والشد وسوق الانسان إلى النقاط المناسبة لمقتضياتها. وليست 
عللاً ذاتية طبّاحة لمصير الانسان. 


ان الاتكيار وسلطان التفين على مضيرها تخبط الميول» 
فلو كانت الغرائز واقعة. فى هرم وجود الإنسان فسلطان النفس 
فوق الكلء فهو مختار في إعمال الميولء والغرائز والانتفاع بها. 
فهو يستخدم الكل على أيّ نحو شاء. 


نَ 
لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين 


كان الرأي السائد على المناهج الكلامية منذ أطل المفكرون 
من المسلمين بنظرهم على هذه المسألة. أنه لا مناص من 
اخثار أحد الرايين:وآنة لا طريق ثالث بنيتهما لنالكف طريق 
المعرفة» وبذلك ضل القائلون إما فى متاه الجبرء أو وقعوافى 
نان لد لد 1 ْ 


غير أن أهل البيت :#كغ - أحد الثقلين - وقفوا في وجه 
القائلين بالجبر» كما وقفوا في وجه القائلين بالتفويض. وقالوا: 
إن موقف الإنسان بالنسبة إلى الله غير موقف الجبر المشوٌّه 
لسمعة المذهب. وغير التفويضء الملجق للإنسان بمتاه 
الشركء بل الموقف واقع بين الأمرينء وليست صيانة التوحيد 
منوطا بالقول بالجبرء ولا صيانة عدله وقسطه. منحصرا بالفول 
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اللفريش روي مدعو وبين كديع اع لالع قال لجان 
ذاته وفعلّه قائمان بذاته سبحانه» وبذلك لا يصح فصل فعله عنه 
سبحانه كما أن مشيئته تعلقت بنظام قائم على أسباب 
ومسبباتء فلا يصحٌ فصل المسبب عن سببه. فله صلة بالله 
وصله بسببه. 


إن القول بالتوحيد الافعالى لا يهدف إلى إنكار العلل 
وااسانة و الروايظ بلقل اهر كردا بولا نين 2 سيت 
طن رمه !لمعا 11 اتلك قارف الجوورة 
والوجدانء والذكر الحكيم؛ بل المقصود أن العوالم الحسية 
والغيبية. بذاتها وافعالها قائمة به سبحانه. وان تاثيرها وسببيّتها 
بإذنه ومشيئته فكل ظاهرة كونية» لها نسبة إلى أسبابها كما ان لها 
نسبة إلى خالق أسبابها ومرثّبها ومنفذّهاء فإلغاء كل سبب وعلّة 
ونسبة الظاهرة إلى ذاته سبحانه. غفلة عن تقديره سبحانه لكل 
شيء سبباً كما أن نسبة الفعل إلى السبب القريب غفلة عن واقع 
السبب وأنّهِ بوجوده وأثره قائم بالله سبحانه. فكيف يمكن 
فصل اثره عنه تعالى؟ 

تع إن السينب ميق 'فاقة للتسكو و وواجنةالة لك اكد 
للاختيار» أو واجد له أيضاً. وفي كل قسم لا يمكن غضٌ النظر 
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غوئةون النيية يها لمئزة خخصوضية: فالحرار قفد رجهي النان 
بإذنه سبحانه؛ بلا شعور. وحركة يد المرتعش تصدر منه مع 
العلم بلا اختيار» كما أن الأفعال التي يُئاب بها الإنسان أو يُعاقب 
عليها. تصدر منه عن علم واختيار» كل ذلك بإذنه ومشيئته 
النافذة» فلا القول بالتوحيد الافعالي يصادم الاختيار, ولا القول 
به يزاحم سلطانه سبحانه وقدرته؛ فالفعل فعل الإنسان» وفي 
الوقت'نفسه:فعله سيحاته وغلى حد تعبير الحكيم السروارف: 
«والفعل فعل الله وهو فعلنا». 

هذا بيان موجز لهذا القول الموروث من أئمة أهل البيتء 
واستقبل المفكرون من أهل السئّة هذه الفكر. كالشيخ عبده في 
رسالة التوحيدء وأتباعه. وقبله الإمام الرازيء لما رأوا في القول 
بالجبر الأشعري؛ مضاعفات لا تُتحمل. وقد شاع ذلك القول 
بين المفكرين المصريين لما تأثروا بالآفكار الغربيّة المروّجة 
الحويةتوالاخصار: 

وتتجلى قيمة هذا المذهب ببيان برهانه العقلي» وتحليل ما 
يدل عليه من الذكر الحكيم. 


وإليك برهانه في ضمن بيان أمرين : 
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.١‏ الامكان فى الوجود غيره في الماهية 

إذا وقع الإمكان وصفاً للماهية يكون معناه. تساوي نسبة 
الوجود والعدم إليهاء فهى في عالم الاعتبار تقع في وسط 
الدائرة» وتكون نسبة الوجود والعدم إليها سواسية. ولكنه إذا 
وصف به الوجود يمتنع تفسيره بهذا المعنى, لأنّ نسبة الوجود 
إلى الوجود - المفروض - بالضرورة فلا محالة. يرجع معنى 
الإمكان. إلى الفقر الذاتي والقيام به سبحانه. 


وليس المراد من فقره. عروصض الفقر عليه بعد مالم يكن 
كذلك, أو عروض القيام به بعدّ مالم يكن قائما إذ معنى ذلك 
انقلاب الواجب إلى الممكن »بل المقصود. كونه فقيراً بالذات 
وقائماً بالغير؛ وما هذا شأنه يبقى على ما كان عليه وإلّا يلزم 
انقلاب الممكن واجباً. 

وبالجملة: الوجود على قسمين: غنيّء وفقير ؛ مستقلء وقائم 
بالغير ؛ وجود قائم بنفسه. ومتدل بالغير» وكيف كان فلا ينقلب 

إن الصادر منه سبحانه. هو الوجود. لا الماهية, ولا الماهية 
المنصبغة بهاء وانّما الانصباغ لازم كونه واقعاً فى مرتبة خاصة: 


وليس الصادر منه هو الوجود المستقل بنفسه. إذ معنى ذلك. 
إيجاد الواجب وهو مع امتناعه ذاتاً. خلف الفرضء فلا محيص 
عن كون الصادر منه. هو الوجود غير المستقلء والقائم به. وما 
هو كذلك لا ينقلب عمًا هو عليهء ويكون في صلة دائمة بالله 
وموجده. وعند ذاك لا يمكن الفصل بن نوات | المقدا 
في ذاته» كيف يكون مستقلا في فعله؟ ْ 

ولو أردنا أن نرسم مثالاً لكيفية تعلق الممكن بالواجب. 
فعليك التأمّل في كيفية قوام المعنى الحرفي بالاسميء فالاوّل 
مسلوب الاستقلال» تصوّرا وتحققاء ودلالة. فالظرف بالمعنى 
الحرفىء لا يتصوّرء بلا مظروف. كما لا يتحقق بدونه. والحرف 
مثل «افي) تفقد الدلالة إلا بالمدخول. 


وهذا التشبيه يرسم لناء مكانة المعلول الحقيقي بالنسبة إلى 
الفاعل الإلهي. نعم ليست المعاليل المادية بالنسبة إلى عللها 
كذلكء إذ لا علية ولا معلولية هناكء بل غاية الموجود في العلل 
المادية هو استعداد مادّة للتبدّل إلى مادة 5 بخلع صورة 
ولس صيوة ا خرف وو انس اللننا ل قور موي ااانه نا 
الخلع واللْبسء فهو رهن عوامل غير مرئية. 

وبما ذكرنا تبطل دعوى التفويض وفصل الفعل عن الله 
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سبحانه. أو فصل الذات والفعل عنه سبحانه. بزعم أن مناط 
الحاجة هو الحدوث لاالإمكان. (ومع كونه باطلً كما تقدّم) 
لايجعل الممكن غنيا بعد الحدوث: إذ لازمة انقلاب الممكن 
واجبأء وهو أمر محال. وهذه المقدّمة تسوقنا إلى القول بأنْ فعل 
الانسان لا يفقد صلته بالله سبحانه في حال من الأحوال. وهذا 
البرهان يبطل التفويضن 

". النظام العلي والمعلولي فى الكون 

إذا كانت حقيقة الوجود. حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة 
كا نهر انشع وبر كان الحتقة فى بعر تجن الثم اتقيد دالت اق 
خاص :يجب أن يوجد :ذلك الآثر فى ارات السازلة أخذا 
رحد الحعقة ,ونال ولق نذهب الممك رون إلى سرمان ةلدات 
والحياة والدرك إلى جميع مراتب الوجود. 

ولو قيل إِنَ الآثر أثر المرتبة» فلا معنى لإسرائه إلى سائر 
المراتبء فالجواب عنه واضح إذ ليست المرتبة شيئاً وراء 
الوجود. كما أن القوة ترجع إلى شدة الوجود. لا أنّه وجود وقوة: 
كذلك الضعف يرجع إلى نفاد الوجود القوي لا أنّه وجود 


وضعف. 


>3٠‏ الأمزبين الأمريد 


نعم كما أن للوجود مراتب شديدة وضعيفة. فهكذا للأثر 
مراتب حسب مراتب الوجود. 


وعلى ضوء ذلك يبطل حصر التأثير على وجه الإطلاق 
بالمرتبة الشديدة» وسلب أيّ تأثير عن غيرهاء بل لازم وحدة 
الحقيقة: اشتراك المراتت تسب قواتهها وضعفها فى الآثاز. 


وهذا البرهان يُبطل نظرية الأشاعرة» حيث أنكروا النظام 
العلّى في المراتب الإمكانية. وحصروا العلية على وجه الإطلاق 
بان انهه ورعطتوا عا الرمجسره الانكاقق عن أن تاليو 
وقالوا جرت عادة الله على خلق الحرارة عند وجود النارء من 
دون أىّ رابطة بين النار وحرارتهاء وهكذا الماء والبرودة؛ مع أن 
سَنّة الله جرت على إدارة الكون .في ظل الأسباب والمسبّبات. 
فقد جعل لكلّ شيء سبباًء وجعل لكل سبب قدرا. 

وعلى ضوء هذا لا يصح فصل فعل العبد عنه بتخيّل ان 
نسبته إليهء يزاحم التوحيد الافعالي» وذلك لآنْ تأثيره في مقام 
الإيجاد ظلَي تبعىّ» وتأثيره سبحانه في الكون أصليّ استقلالي» 
فلا منافاة بين النسبتين لانهما طوليتان لا عرضيتان؛ فالفعل 
مستند إلى الله من جانب لأنّه مفيض الوجود من البداية إلى 
النهاية» والعالم وما فيه قائم بوجوده. و في الوقت نفسه مستند 
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إلى العبد إذ لولاه ولولا إرادته. واختياره؛ لما كان عن فعله أثر, 
فالأكز :والقتريه والقكز:والفسرف»غتاوين لتعلةة تحن 
بإعمال أعضائه فكيف يكون منفصلاً عنه؟ 

هذا إجمال ما يسوقنا إليه البرهان العقلي» ولكن بيان كيفية 
النسبتين» يتوقف على إفاضة في الكلام حتى يتضح مفهومها. 
فِنَ الأنظار في المقام مختلفة. 

.١‏ نسبة الفعل إلى الله بالتسبيب وإلى العبد بالمباشرة 


إن كثيرا من علمائنا بيّنوا حقيقة الأمر بين الأمرين» وخرجوا. 
بهذه النتيجة: انْ نسبة فعل العبد إلى الله بالتسبيب وإلى العبد 
بالمباشرة؛ فإِنْ الله سبحانه وهب الوجود والحياة والعلم 
والقدرة؛ لعباده وجعلها فى اختيارهم. وان العبد هو الذي 
يصرف الموهوب فى أيٍّ مورد شاء فيُنسب الفعل إلى الله تعالى 
اكرنه قيهن الأسيايم إلى الغباد لكونه هن الذي يضررنهااقق 
أى مروة الحاو اليكان الى ذكو السحفق اجون العبيية 
النظريات الثلاثء يبيّن هذه النظرية: واليك 0 

لو فرضنا شخصاً مرتعش اليد, فاقد القدرة, فإذا ربط رجل 
بيده المرتعشة سيفاً قاطعاًء وهو يعلم أنَّ السيف المشدود في 
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يده سيقع على آخر ويهلكه. فإذا وقع السيف وقتله. ينسب 
القتل إلى من ربط يده بالسيف. دون صاحب اليد الذي كان 
مسلوت القدرة فى حفظ يده. 

ول :قوضنا أن رتجلذ أغطى نتيفا لمم فسلالة تنشد ركه ننه 
وتنفيذ إرادته فقتل هو به رجلاًء فالأمر على العكس.ء فالقتل 
ينسب إلى المباشر دون من أعطى. 

ولك لى فرصنا شغصا شلوك اليل لآم فعشيها )غير قادن 
على الحركة إلا بإيصال رجل آخر التيّار الكهربائي إليه ليببعث 
في عضلاته قوّة ونشاطأ بحيث يكون رأس السلك الكهربائي 
اا يحوت ارروقم بوتي با اقعطعف لخر عن يتم 
هذا الشخص في الحال وأصبح عاجزاً. فلو أوصل الرجل تلك 
القوة إلى ل تنشو اعفار وقد اتسانا: 
والرجل يعلم بما فعله. ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل 
منهماء ما إلى المباشر فلانه قد فعل باختياره واعمال قدرته. 
وأمّا إلى الموصل فلأنّه أقدره وأعطاه التمكن. حتى في حال 
الفعل والاشتغال بالقتلء كان متمكناً من قطع القوة عنه في كل 


فالجبرى يمثّل فعل العبد بالنسبة إلى الله تعالى كالمثال 
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الأّلء حيث إن اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى 
الاهلاك. 

كما أنَ التفويضي يمثّل نسبة فعله إليه كالمثال الثاني» فهو 
تشيور أن لعن يحتاج إلى افاقة القدرة والجااةامة سهانة 
حدوثا لا بقاءً والعلة الأولى كافية فى بقاء القدرة فيه إلى نهاية 
المطاف. كما أَنّه كان الأمر فى المثال كذلكء فكان الانسان 
احا امل اران 1 امعان رس لمر 
انقطعت حاجته إلى الفعكان. 

وَالقائل بالا مردييق الأموؤتق نصور الثسيبة كبالتقال القالث: 
فالإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة القوة والحياة منه إليه 
بحيث لو قطع الفيض في ان واحد بطلت الحياة والقدرة. فهو 
حين الفعل يفعل بقوة مفاضة منه وحياة كذلك من غير فرق بين 
الحدوث والبقاء - إلى أن قال -: إن للفعل الصادر من العبد 
نسبتين واقعيتين» إحداهما: نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار 
صدوره منه باختياره وإعمال قدرته ؛ وثانيتهما: نسبته إلى الله 
تعالى باعتبار أنّه معطى الحياة والقدرة فى كل آن وبصورة 
مسف حكن فى أن امتعاله انعد[ ١ ١‏ 


.4١/ ١ المحاضرات: 7 //1/-88, أجود التقريرات:‎ .١ 
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غير ان المتألهين من الإمامية لا يرضون بذلك البيان. ويرون 
ان النسبة أرفع من ذلكء والاتصال الوثيق بين الواجب 
والممكن أشدٌ مماجاء في هذا المثال» ويبيّن موقفهم التمثيلان 
الاتيان: 

أحدهما: با كرون الاق الشيخ المفيد (755- 511١‏ ه) 
على ما حكاه عنه العلامة الطباطبائي في محاضراته. ولم أقف 
عليه فى كتب الشيخ المفيد, وهو : 

نفترض ان مولى من الموالي العرفيين يختار عبدأً من عبيده 
رديح حدق فتياته» ثم لك له قطعية ويخصّه بدار وأثاث. 
وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود 
ولأجل مسمّى. 

فإن قلنا: إنَّ المولى وإن أعطى لعبده ما أعطىء وملكه ما 
مكلك لكثة لا تعللة وان العنيلسق الننلكه كان ذلك فتول 
المجبرة. 

وإن قلنا: إن المولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه. جعله 
مالكاً وانعزل هو عن المالكية, وكان المالك هو العبد. كان ذلك 
قو ل الفكر له 


الأمر بين الأمرين / مناهج الاختيار »> 


ولو معنا شن الملكين تححفظ المرتبتير:» وقلناة إن للمولى 
مقامه في المولوية» وللعبد مقامه في الرقية» وان العبد يملك في 
ملك المولى؛ فالمولى مالك فى حين ان العبد مالك؛» فهنا ملك 
على ملك: 

كان ذلك القول الحق الذي رآه أهل البيت يك وقام عليه 
البرهان.١‏ 

وفى بعض الروايات إشارات رائعة إلى هذا التمثيلء منها : 

ما روآاه الصدوق فى «نو حيده) عن.النبي الأكرم يابظة قال: 
قال اشعزوسل :ايان امم حطس كنت انه الدئ تماد 
لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما 


تر" 


ترى انهسقع مقسيقة العم ور ادش رقيفة الهس انه 
وإرادته؛ ولا يعر فهما مفصولتين عن الله سبحانه بل الإرادة فى 
تقنين الانسبات الى الغيل» الهلا شينية الى الله تميصائة: 


/ 0 وقد أشار إلى هذا التنزيل في تعليقته على البحار, لاحظ ج‎ .3 ٠٠١ / ١ الميزان:‎ .١ 
هق.‎ ١77/4 ومعناه في درسه الشريف عام‎ 87 

. التوحيد: 5٠‏ الحديث ٠١‏ باب المشيئة والإرادة. ولاحظ بحار الأنوار كتاب 
العدل والمعاد ج 77 و 7 مع تعليقة العلامة الطباطبائي على الاوّل. 
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ثانهها: ما ذكره صدر المتألّهين: وقال ما هذا حاصله : 


إذا آرت التمثيل لعنيين كون الفعل الواحد'قعلاً لخصية 
غك التحقيقة. فاذحظ النقني الاتشائية».و قو اها فالله تسييحانه 
باوكالا ؤانا وقد رفعلت لالز سكقاته فعا لهوتتان 
سبحانه: 9وّفي الأزض آياتٌ لِلمُوقِنِينَ * وفي أنفسِكم أقَلا 
مووي !وقد أنزعن اللبى:والوستى القول الاين عترفت 


نفسه. عرف زنئة) : 


إن فعل كل حاسة وقوة من حيث هو فعل تلك القوة. فعل 
النفس أيضاً. فالباصرة ليس لها شأن إلا إحضار الصورة 
المبصرة: أو انفعال البصر منهاء وكذلك السامعة. فشأنهاإحضار 
الهيئة المسموعة أو انفعالها بها..ومع ذلك فكل من الفعلين»كما 
هو فعل القوة فعل النفس أيضاً لأنّها السميعة البصيرة في 
الحقيقة: وليس شأن النفس استخدام القوى بل هو فوق ذلك. 
لأا إذا راجعنا إلى وجداننا نجد ان نفوسنا بعينها الشاعرة في كل 
إدراك جزئي. وشعور حسيء كما أنّها المتحركة بكل حركة 
١‏ الذاريات: 7٠١‏ و١7.‏ 


؟. غرر الحكم: 574, طبعة النجف. وروي عن أمير المؤمنين لةٍ قوله: «أعلمكم 
بنفسه أعلمكم بربه» أمالى المرتضى: 9/57؟5. 
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طبيعية أو حيوانية منسوبة إلى قواها. وبهذا يتضح انَّ النفس 
ادها قن العدن قوة اير ة وحنى ا03 تقو ايع بو لذ قو 
باطشة» وفي الرجل قوة ماشية وهكذا الآأمر في سائر القوى 
التي في الأعضاء وتنا تدص العو تيميو ال اذا وشمتي 
الرجل. فالنفس مع وحدتها وتجرّدها عن البدن وقواه 
وأعضائه. لا يخلو منها عضو من الأعضاء عالياً كان أو سافلا 
ولاتبائنها قوة من القوى مدركة كانت أو محركة تحيواشتة كانت 
اى طبيفية 

إذا عرفت ذلك. فاعلّم انّه كما ليس في الوجود شأن إلاوهو 
شأنه. كذلك ليس فى الوجود فعل إلا فعله, لا بمعنى أن فعل 
0000007 
بالحقيقة دون المجاز فهو فعل الله بالحقيقة. فكما أن وجود زيد 
بعينه أمر متحقّق في الواقع, منسو ب إلى زيد بالحقيقة لا 
بالمجازء وهو مع ذلك شأن من شؤون الحق الأوّلء فكذلك 
علمه وإرادته وحركته وسكونه وجميع ما يصدر عنه منسوب 
إليه بالحقيقة لا بالمجاز والكذب. فالإنسان فاعل لما يصدر عنه 
ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحق الأوّل على الوجه اللائق بذاته 
ا 


.51/4 الأسفار: 7/ /8-70/17/ا, و ص‎ .١ 


وكا الأمر بين الأمرين 


هذاها آفادة لز المتاليين من التشي غند تبيين حتقيقة 
النظوية توق يف الااذيف اقكارة الجنه روي الكلوى فد 
«الكافى»؛ عن أبان بن تغلبء عن أبى جعفر الباقر ة: «إنَّ الله جل 
جلاله قال: «وما يتقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحب إليّ مما 
افترضتٌ عليه, وانّه ليتقرب إلى بالنافلة» حتى أحبّه. فإذا أحببتٌه 
كنت سمعّه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يُبصر به. ولسائه الذي 
تنطق ةيده الى بطق ىننهاء أ دعا احية» وان سالضين 
أعطيته) '. 

إلى هنا تم تبيين اله تمثيل المبيّن لحقيقة النظرية. فسواء أكان 
المختار هو البيان الأوّل المشهور بين الإمامية: أم كان ما ذكره 
صدر المتألّهينء فالتحقيق هو أن الفعل فعل الله وهو فعلناء إما 
بحديث التسبيب والاستخدام, أو لأجل انه لا يخلو شيء منه 
سيبعان قال سبحادة وهو مفكم أي ماكب ' وقال'سبحانة: 
«ونحنٌ أقربٌ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ الوَرِ يده '. 

والله سبحانه من وراء وجود فعل الاانسان ومعه وبعله 
كالنفس بالنسبة إلى قواها وأفعالها. وقال سبحانه: وِوَلَّهُ امكل 


.1 وسائل الشيعة: /الباب 17 أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح‎ .١ 
؟. الحديد: ]. ؟داق:137.‎ 


الأمر بين الآمرين / مناهج الاختيار 36> 
الأغلى في السَّمَواتٍ والأزض وهو العَزِيرٌ الحكم»'. 

ثم إن القول بأنْ فعل العبد فعل الله سبحانه لا يصحح وصفه 
البحث في التوحيد في الخالقية» فراجع." 

بقى الكلام فى الآيات والروايات التى يستنبط منها هذه 
النظرية بوضوح. وإليك بيانهما. 

الأمر بين الأمرين فى القرآن الكريم 

إذاكان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين في فعل 
العبد: نسبة إلى الله سبحانه. ونسبة إلى العبد من دون أن ترام 
إخدى اللسغدة» العبية الأخبرى فقد قبدره الكتات العريز 
اناك من 
ا ا علو 
وَمارَمَيتَ إذ رَمَيتَ ولكِنّ الله رمى وَلِيُئْل المُؤّمِنِين مِنهُ بلاءَ حَسَنا إنَّ 


.غ٠١0‎ و799/١ الروم: 707. ". لاحظ الالهيات:‎ .١ 


508 الأمر بين الأمرين 


لله سَِيعٌ عِلَيمِ » '. 

ولا يصح هذا الإيجاب في عين السلب إلا على الوجه الذي 
ذكرناء وهذا بعري هن ان لتقمل مقرو اميت مسينة ل 
العبدء »كل حقيقتِه وواقعه. وإلالم تصح نسبته إلى الله كما أن 
نسبته إلى الله ليست تخالصة (وإن كان قائم ابه تماما) بل لوجود 

انو لكر عكار رصن ادقن الى الل 

آية أخرى إلى الله سبحانه ولا تصح النسبتان إلا على ما ذكرنا. 

قال سبحانه: نه قَسَتْ فَسَتْ قُلوبّكُم من بَعْدٍ ذَّلِكَ فَهِيَ كالحيجارة أو 
شد قَسْوَة»". 

واقال سنيحانه: وها فضِمٍ ماهم لَعنَاُمْ وَجعَلَاقُُويكُم اس 
يحَرَقُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظَأَبمًا ذْكَرُ وا به» ”. 

والآيتان نازلتان في حق بني إسرائيل وهما في مقام الذم؛ 
فلو لم يكن لهم دور فى عروض القسوة إلى قلوبهم, لم يصح 
ذمّهم بقسوتهم. والآية الثانية يعرف مدى مدخليّتهم في توجه 


3 الأنفال: /10. ' البقرة: 7/4. الال‎ ١ 


الأمر ين الأمرية / مناهج الاختيار 30> 


قلوبهم قاسية لا يتأثرون بوعظ الأنبياء وإنذارهم, ولا يكترثون 
من تحريف الدين وغيره. والايتان تعبّران عن دور العبد في 
مصيره وأنه سبحانه غِبّ فعل العبد. يعاقبه بلعنهم وجعل 
قلوبهم قاسية. وله نسبتان إلى العبد وإلى الله. 

” إن هنا مجموعة من الآايات تعرّف الانسان بأنه فاعل 
تأثير العلل في الكون كلّها بإذنه ومشيئته. فالمجموعة الأولى 
تناقض الجبر وتفَئّده كما أنْ المجموعة الثانية تردٌ التتفويض 
الأمرين وأنّ للفعل نسبة إلى العبدء إذ هو باختياره يقوم بما 
يفعل أو يترك, وفي الوقت نفسه؛ يعمل بإذنه ومشيئته ولا يقع 
في سلطانه مالا يريد, وإن كان ما يريده واقعاعن طريق اختيار 
العبد. 


.١‏ قال سبحانه: ومن عَمِلَ صَاحاً قلَِفْيِبهِ ومَنْ أَسَاءَ فَعَلَمَا وَمَا 
رَبك ِظَلَام للعييد» '. 


.١‏ فصلت:51. 


56 الأمر بين الأمرين 


اإاقال يانه وكل اضر يتف ها كدت تمان . 

قال تعالى: وَلِكُلٌ أَمرىء مِنْهُم ما أكتّسَبَ مِنَ الإنم»'. 

5. وقال سبحانه: وَأن لَيْسَ للإنسان إلا ما سَعَى * وَأَنَّ سَغْيَهُ 
سَوْف يُرى هد م يِرَاه الجَرَاءَ الأؤفى»". 

. وقال سبحانه: «وقل الحَقٌ مِنَّ رِبَكُمْ قن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن 
شَاءَ فَليَكفر» ؟. 

1. وقال تعالى: (ِإنَا هَدَيناهُ السَّبِيلَ إِمَا شَاكراً وِمَاكَفُورا»”. 

إلى غير ذلك من الآيات المصرّحة باختيار الإنسان وحريته 
فى محال العدل: 

وأمّا المجموعة الثانية التىترى كل ظاهرة كونيّة واقعة بإذنه 
ومكشعه زان الا سيان لا يكناء للفينه الام يشا الله لويش كر 
نشير إليها: 


منها قوله سبحانه: ووَّمَا تشاءٌون إلا أن يَشَاءَ اله رَبٌ العالمين»'. 


عَلِماحَكما» ". 


؛. الكهف: 739 . 0 الاإنسان: 7. التخوي 15 
الاإنسان: .5١‏ 


الأمر بين الأمرين / مناهج الاختيار 7م ” 


ومنها قوله سبحانه: وِوَمَا يَدْكُرِوُنَ إلا أن يَشَاء اله هُوَ أهل 
التَقُوى وأَهْلالمغفِرَة»'. 

والجمع بين هذه الآيات؛ يتحقق بالقول بالأمر بين الأمرين 
ولا نعنى بما ذكرناه أن بين الآيات تعارضاً واختلافاء كتعارض 
الروايات غاية الأمر أنه يجمع بينهماء بل المقصود انَّ العالم 
الإمكاني وما يحدث فيه من أحداث. مشتمل على نسبتين: 
نسبة إلى مؤثراتهاء ونسبة إلى بارئها وخالقها ؛ وكلامه سبحانه 
تارة ينتهي إلى بيان الأولىء وأخرى إلى بيان النانية وثالثة إلى 
55200 

الأمر بين الأمرين فى السنّة 

ولقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت. وقد جمع 
الصدوق القسم الأوفر من الروايات فى «توحيده». والعلامة 
المجلسي في «بحاره» ونحن نذكر 0-0 واحدة ذكرها صاحب 
«تحف العقول» وهى مأخو ذة عن رسالة كتبها الإمام الهادي اك 
في نفي الجبر والتفويض. ومّما جاء فيها: 


«فامًا الجبر الذي يلزم من دان به الخطأء فهو قول من زعم انَّ 


05 المدثر:‎ .١ 


516 الأمر.بين الأمرين 


الله جل وعرّء أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء ومن 
قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله: 
ووَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَداه' وقوله: (ِذَلِكَ با قدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَئِسَ 
بظلام للْعيد» ' وقوله: وإنَّ لل لا يَظلِمُالنَّاسَ شَيْئاً ولَكَنٌ اناس 
الفدنه يطلتوق ' فمن زعم النافو غلى الفعاصن فقد أحال 
بذنبه على الله. وقد ظلمه في عقوبته. ومن ظلم الله فقد كذّب 
كتابه. ومن كذّب كتابه فد لزمه الكو باجاء الأمة عن أن 
قال -: فمن زعم ان الله تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده فقد 
أثنبت عليه العجز - إلى أن قال - لكن نقول:إِنَ الله عرّ وجل خلق 
الخلق بقدرته. وملكهم استطاعة؛ تعبدّهم بهاء فأمرهم ونهاهم 
بما أراد الى أن قال -: وهذا القول نين القولين ليسن تجير ولا 
تفويضء وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن 
ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد 
ويفعلء فقال له امير المؤمنين: سالت عن الاستطاعة. تملكها 
من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية» فقال له أمير المؤمنين: قل 
ياعباية» قال: وما أقول؟. قال 94: إن قلت إنك مع الله قتلتك. وإن 
قلت تملكها دون الله فتلتك. قال غنباية: فماأقول يا أمير 


.١‏ الكهف: 14. ؟. الحج: .٠١‏ "ناسين :ا 


الأمر بين الأمرين / مناهج الاختيار م500 
المؤمنين؟ قالكة تقول: إِنْك تملكها بالله الذي يملكها من 
دونك. فإن يُملّكها إيّاك كان ذلك من عطائه؛ وإن يسلبكها كان 
أقدرك١‏ 

وحاصل الرواية: أَنْ تمليكه سبحانه لا يببطل ملكه فالمولى 
سبحانه مالك لجميع ما يملكه في عين كونه ملكا للعبد. 
لقد جاء فى القرآنآية حكمة 
وتتصشخير انالا نان ا مدنا 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
رجوع الرازي إلى القول بالأمر بين الأمرين 


إِنّ فخر الدين الرازي (50-087 ه)» مع كونه متعصباً فى 


١‏ المصدر السابق كتاب العدل والمعاد. الباب الثانى الحديث 9 ص ١/ا‏ - نمق 


وهذا الحديث يفسّر ما رواه المجلسي عن أبي إبراهيم موسى الكاظم لق برقم 


07" الأمرء الأمريت 


الذب عن مذهب الأشعريء رجع إلى القول بالأمر بين الأمرين 
وقال: 

«هذه المسألة عجيبة؛ فإنَ الناس كانوا مختلفين فيها أبداً 
بسبب أن ما يمكن الرجوع فيها إليها متعارضة؛ فمعوّل الجبرية 
على أنّه لابد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد. 
ومعوّل القدرية على أن العبد لو لم يكن قادراً على فعل؛ لما 

حسن المدح والذم الامو والنهى». ثم ذكر الله الطائفتين إلى أن 

قال: «الحىّ ما قال بعض أئمة الدين انّه لا جبر ولا تفويض 
ولكن امرميق افزيقة وذلك ان شين المنادك الشوية لأشعال 
العباد على قدرته واختياره والمبادئ البعيدة على عجز 
واضطراره؛ فالإنسان مضطر في صوره مختار, كالقلم في يد 
الكاتبء والوتد في شق الحائط 54 العقلاء قال الحائط 
للوتد: لم تشقني؟ فقال: سل من يد 

اعتراف شيخ الأزهر بصحة هذه النظرية 


واتمرة اعرف الا من بين الأمرين شيخ الأزهر في وقته 
الشيخ محمد عبده في رسالته حول التوحيد وقد أثر كلامه في 


.١‏ بحار الأنوار: 87/5 ولا يخفى انه مع اعترافه ببطلان الجبر والتفويض في ثنايا 


الأجيال المتأخحرة من تلاميذ منهجه ومطالعي كتبه. قال: «جاءت 
الشريعة بتقرير أمرين عظيمينء هما ركنا السعادة وقوام 
الأعفال التقدرية:الاز لكان العدن تكسو اراد هه وقورنة ماهو 
وسيلة لسعادته. والثاني: ان قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات 
وأنْ من آثارها ما يحول بين العبد وإنفاذ ما يريده» وان لا شيء 
سوى الله يمكن له أن يمدٌ العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. 

وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه 
وحده؛ بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح 
الفكرء وإجادة.العمل وهذا الذي قرّرناه قد اهتدى إليه سلف 
الاعة فقاموا مو الأعان بدا ععية له الامو رفول عليه 
متأخري أهل النظر إمام الحرمين الجوينيي4. وإن أنكر عليه 
بعض من لم يفهمه)'. 

وليس الشيخ عبده هو الفريد في الاعتراف بالمذهب الحق 
بل سبقه إمام الحرمين والشيخ الشعراني مؤْلّف «اليواقيت»» 
والشيخ عبد العظيم الزرقاني المصري والشيخ شلتوت» إلى غير 
هؤلاء مُمن ذكرنا نصوصهم في كتابنا «بحوث في الملل 
والنحل»'. 


. رسالة التوحيد: 04 - 57 بتلخيص‎ .١ 
.1605-١4١ : ؟. راجع الجزء الثاني‎ 


يدا الأمر بين الأمرين 


خاتمة المطاف 

قد تعرّفت على مناهج الجبر والاختيار» وأوضحنا لك ما 
هو مقتضى البرهان ونصوص الكتاب العزيز والسئة الصحيحة. 
غير انَّ رفع الشبهات وقلع جذورهاء رهن الإجابة على الأسئلة 
التالية: 

١‏ إذاكان الانسان مختاراً فى أفعاله وفيما يثاب ويعاقبء فما 
معنى كون الهداية والضلالة بيد الله فهو يهدي من يشاء ويضل 
مه كتاء خسي ناانو ترق ية الاياتك؟ 

؟ اذأكان الا سآن مختارا فماامكن ان الحمتات والسيفات 
من الله سبحانه كما هو ظاهر قوله: (قَلَ كَل مِن عِنْد الله6'. 

إذاكان الإنسان مختاراًفي مصيره؛ فما معنى تقسيم الناس 
إلى السعداء والأشقياء في بطون أمهاتهم؟ 

5. إذا كان الانسان مختاراًء فما معنى التقدير الذي يَفرضص 
الفعلَ على الانسانء ويخط طريقه ومثله القضاء؟ 


. إذاكان الانسان مختاراًء فما معنى أخبار الطينة التي جمعها 


.١‏ النساء: 4/آ. 


الأمر بين الأمرين / مناهج الاختيار 08> 


السيد عبد الله بشْرٌ في كتابه «مصابيح الأنوار في مشكلات 
الأخبار»؟ 
والاتفاق والصدفة الذي يعول علهيا الناس في حياتهم؟ 

/. إذاكان مصير الاانسان بيده. فكيف يفسّر الموت 
الاخترامى؛ أيّ الموت بالحوادث. الخارجة عن اختيار الإنسان 
بالحرق والغرق والهدم والقصف؟ 

.دلت الآيات القوآنيّة على أنّه سبحانه يختم على القلوب. 
ويطبعٌ عليها وبذلك يُصدٌْ بابٌ الهداية؛ فكيف يجتمع هذاء مع 
اختيار العباد؟ 

الوعنس 3للسين الأسعيلة المطروحة فى سوال نهاك 
كبير من هذه الأسئلة بفضله وكرمه. ويظهر حال البعض الآخر 


شبهات حول الاختيار 
الشبهة الأولى 
الهداية والضلالة بيد الله تبارك وتعالى 


إذاكان الانسان مختاراً فى أفعاله» فما معنى ما تضافرت عليه 
الأناك مو أن انان والقدلة جات ديعا يلف قسن بلقنا 
ويهدى من يشاءء إذ معنى الاختيار ان الإنسان هو الذي يختار 
الهداية أو الضلالة» لا أنهما تفرضان عليه. والمعنى الثاني يلازم 
كوته كرا فيهما لا ميخترأ والبك لفيفاً من الآيات الدالة على أن 
الضلالة والهداية بيده سبحانه؛ ولا يمثّان إلى العبد بصلة» نذكر 
منها ما يلى : 

.١‏ قال سبحانه: (وَمَا أرْسَلْنا من رَسْو ل إلا بلِسانٍ قَومِهِ يتين م 


سا ص مره 9ه 


7 7ر١‏ 
فيُضِل الله مَن يَشْاءٌ ويمْدِي من يَساءٌ وهو العَزِيرُ الحكيم» '. 


د اد 
ة وَاحِدَة ولكن يضِل 


- 


.١‏ وقال سبحانه: (ِوَلَّو شَاءَ الله لَعَلَكمْ آَم 
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مَن يَشَاءُ ومندِى مَن يَشَاءُ وَل شتَلنَ عا كنم" تَعمَلُون» .١‏ 
وقال سبحانه: (أقمن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً فَإِنٌ الله 
صل قن هال وتتيى عن يننا قلةاتذهك شرك عليه عشرات إن 
الله عَلِيم يما يَصْنَعُونَ»" 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المجال؟ 


والجواب: ان تفسير ما ورد حول الضلالة والهداية من الايات 
لا يتيسّر إلا بالنظر إلى مجموع ما ورد في ذلك المجالء فإنَّ 
الآيات الواردة فى ذلك المضمار متخالفة المفهوم؛ وربما 
بتراءى في بادئ الأمر وجود التضارب بينهاء ولكن إذا نظرنا إلى 
معنى واحدء وهذا ما يتكمّله التفسير الموضوعي لآيات القرآن 
الكريم؛ وإلا فهناك آيات وقعت ذريعة للجبريّين كما عرفت. 
زآنات اعرف الغدها الحترضة مهدا لحهها وماهذا 
الاختلاف إلا للنظر إلى بعض الآيات غافلاً عن البعض الآخرء 
ولو وقع الجميع مورداً للنظر والدراسة لأصبح الكل هادفاً إلى 
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ويعلم ذلك ببيان أقسام الهداية الإلهية» وإليك البيان: 

الهداية العامة 

هناك آيات دالّة على أن هداية الله سبحانه لا تختص بفرد 
دون فرد بل تعم جميع الناس بل اوسع منهم؛ فتعم جميع 
الهدات. بتين: التكوينية والتشريعية؛ وإليك بيانها: 

أ. الهداية العامة التكوينية 

عيناك لفقت من الأياك نذا على أنهاشنكانة ما حلق فيا الا 
وقد هداه إلى الغاية التى لق لأجلهاء قال سبحانه ناقلاً عن 
لان شيةا لكليم: «رَيّنا اّذي أغطى كُلَّ شيءٍ خَلْقَهُ مَْهَدَى»' وأئ 
تعبير أصرح من هذا الكلام بأنَّ كل مخلوق مقرون بالهداية, 
ولاخل3للشترى أن القضة السشوزة تبجع التراات تسروف تعن 
الارض وتخرج منها وتأخذ بالنمو والرشد حتى تصير شجرة 
مثمرة. ومثلها الحيوان والإنسان. 

قال سبحانه: سبح آئمَ رَبَكَ الأغلى * الذي خَلَقَ فَسَوَى »: 
وَأَلَذي قَدَّرَ فَهَدى»' ومعنى الاية أنه سبحانه خلق كل شيء 


.8-١ الأعلى:‎ .” 6١ :هط.١‎ 


1 الأمر بين الأمرين 


حقدون خاضن شبعة اليذابة العافة. 


وهذه الآيات واردة في الدلالة على عموم الهداية التكوينية 
لجميع الموجودات. 

وهناك آيات تدل على وجودها في قسم خاص منها 
كالنحل» يقول سبحانه: ووأوختن رَبك إلى النَحْلٍ أن اتعِذِي من 
الجبال يُوتاً ومن الشَّجَر وتما يَعْرشُونَ :* كي منكل ارات 
فاسلّكي سُبُلَ ربّكِ دللا يَخدِجُ من بُطُونها شَرابٌ مُحْتَلفٌ أَلوَائُهُ فيه 
شفاءٌ للنّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لآية لِقَوْم يَتَفَكّرون»' فالآية صريحة فى أن 
تومن القحل مع لخب اناالقتودة من اننا ذه تعدا 
والشجر وما يُعرش من الكرم بيوتاء كلّها بوحي من الله سبحانه. 
كما أنَ أكلها م نكل الثمرات وانتهائه إلى خروج شراب مختلف 
ألوانه بتعليم منه سبحانه تعليماً عاماً لجميع أفراد النحل بلا 
استثناء. 

ونرى مثل تلك الهداية العامة فى حق الإنسانء. ولكن 
دلت مدان لهذا تسد ررقيف تميكاك الهداية في النحل 
يرجع إلى حياتها المادية وأعمالها الجسمانية» لكن مجال 
الهداية العامة في الإنسان يعم كلتا الهدايتين المادية والمعنوية, 
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يقول سبحانه: وأ تَجْعَل لَهُ عَئِنَيْنِ # ولِسَاناً وشَفَتَينِ * وهَدَيْناةٌ 
النَجْدَيْنِ4! يقول سبحانه: «الم نجعل له عينين» ليبصر بهما آثار 
حكمته (ولساناً وشفتين؟ لينطق بهما فيبين باللسانء ويستعين 
بالشفتين على البيان «وهديناه النجدين» أي سبيل الخير والشرء 
فالاانسان بفطرته الطاهرة يعرف الحسن والقبيح ويميز الخير 
عن الشر قبل أن يدخل في مدرسة أو يتلمذ على يد إنسان. 

ويقول سبحانه: وونَفْس وَمَاسَوَاها # قَأَظَمَهَا فُجُورَمَا 
وتقواها»'. 

يريد بالنفس نفس الإنسان. فالله سبحانه يخبر عن أنّه عدّل 
خلقهاء وسوّى أعضاءهاء بل سوّى عقلها الذي به فُضْل على 
سائر الموجودات, فعرّفها طريق الفجور والتقى؛ وفي الوقت 
نفسه زهّدها في الفجور ورغبها في التقوى كل ذلك يحّسه 
الإنسان في صميم ذاته. حيث إِنّه إذا ترك الفجور ولو لسبب 
خارج عن الاختيار يفرح به؛ وما هذا إلا انسياق ذاته إلى الخير 
والتموى. 


وهذا القسم من الآيات يصرّح بعمومية الهداية التكوينية 


١‏ البلد: م- .٠١‏ ؟ القن لام 
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على اختلاف مجالها سعة وضيقاً لجميع الموجودات. وإليك 
القسم الثاني من الهداية العامة. 

ني اذاه العامة التشريعة 

إذاكانت الهداية التكوينية العامة أمرأ نابعاً من صميم الشيء؛ 
فالهداية الكتريية العامة كفاضة عليه توايظة عوافل سمارحة 
عن ذاته. كالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء وخلفائهم 
والمصلحين. 

قال سبحانه: «وإن من َم إلا خَلَا فيها تَذِير»'. 

وقال سبحانه: ولَقَدْ أَرْسَلْنا دُسُلَنا بِالبِينَاتٍ وَأَنرَلْنا مَعَهُمُ الكتابَ 
والميزانَ لِيَقُومٌ النَاسٌ بالقِشط»' إلى غير ذلك من الآيات التي تدل 
على عمومية الهداية التشريعية لكل إنسان قابل أو مجتمع 
مستعدٌ لهذه الافاضة. 

فإرسال الرسلء وإنزال الكتبء ودعوة العلماء والمصلحين 
من فروع هذه الهداية العامة, كما أنّ هداية النبي الأكرم وهداية 
كتابه من فروعهاء قال سبحانه: (وإِنّكَ لَمَئْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4" وقال تعالى في هداية القرآن إلى الطريق الأقوم: إن 
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هذا القرآنَ ممْدِي للَتي هِي أَقْوَم»'. 

فعمومية الهداية التشريعية لكل مكلّف في الأرض تنفي 
الجبر وتثبت الاختيار إذ في وسع كل إنسان أن يهتدي بعقله 
وبها عنفة سسيحانة هميق هداية الأتبياء:والرسل والزبر 
والكتبء فإذا سادت الهداية التشريعية على عامة الأفراد لما بقي 
للجبر مكانة 

إنّه سبحانه يصرّح في بعض أياته بأنّه لا يعذب قبل بعث 
الرسل أو لا يهلك القرى إلا بعد بعثهم قال سبحانه: َوَمَاكْنًا 
مُعَذبينَ حَقّ نَبْعَتَ رَسُولا» " وقال سبحانه: دِوَمَاكَانَ رَيْكَ مُهْلِكَ 
القُرى حَقّ يَبعَتَ فى أمّها رَسُولا»” كما أنه يؤكد في بعض الآيات 
على صحة منطق الانسان ويقول: «وَلو أَنَا َهْلَكْنَاهُمْ , عَذَابٍ من 
َيِه لَقَانُوا رَبّنا لَلَا أَوْسَلْتَ إلينارَ شولا مع آياتِك من قبل أن نَل 
وتَخْرَى4! وهو بنقله احستجاج الإنسان على الله إذا لم يبعث 
الرسل يقرّر صحته. ولأجل هذا لم يكن هناك هلاك إِلّا وقد 
سبقته الهداية الاالهية العامة» كإرسال الرسل وغيره. 


فإذا كان ملاك الجير والاخفيار هو ضيق الهلاية الألهية أو 
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شمولهاء فالآيات تصرّح بالعمومية فيبطل الجبر ويثبت 
الاختيار» وأمّا ما معنى كون الهداية والضلالة بيدهء فيتضح 
بالبحف العالن:: 

الهداية الخاصّة 

إذاكانت هناك هداية عامة تكوينية أو تشريعية؛ فهناك هداية 
خاصة ببعض الناس ولا تعم الجميع ولو ان بعض الآيات تُعلّق 
الهداية والضلالة بمشيئته سبحانه. فهى ناظرة إلى ذلك القسم 
من الهداية التى تخص بعض العباد. ولكن ليس تخصيصها 

والملاك بيد الانسان. وهوان من استضاء بنور الهداية العامة 
التكوينية والتشريعية: فقد تعلّقت مشيئته سبحانه بهدايته 
بالهداية الخاصة ورفع مستوى الهداية التي استَحْصَلّها قبلها. 
فيقع مورداً للعناية الربّانية» ولأجل ذلك نرى أنه يخص تلك 
الهنذابة بانسان نيت أو إنسان متجاهد فى سييل الله أو المهتدئ 
بالهداية. 

يقول سبحانه: إن اله يُضل من يشاءٌ ومهدي إليه مَن أنَاب» '. 


١‏ الرعد: ا 
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ويقول أيضا: «اله يجني إليه مَن يَشَاءُ يمدي إليه مَن يُنيب4'. 
وفي آية ثالثة يقول: ووالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لََْدِيئَحُمْ سُبُلَنا وإنَّ 
له كَعَ امحسِنِين» ". 


ريم ابرع 7 


وفى آية رابعة: والَّذِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» 


0 ا ىر م مر س 2 

وفى اية خامسة يقول: (َإنْهم فتيّة امنوا برهم وَزدناهم هدىّ *: 

0 > وع :2 م ع - 
وَرَبَطْناعَلى قلوبهم إذ قَامُوا فقالوا رَبُّنارَب السَمَواتِ والأزض * لن 
نَدْعْوَا مِن دُونِهِ إِهَا لَقَدْ قلنا إذا سَطّطا» ؛. 


فخصٌ سبحانه هذا القسمّ من الهداية بقسم من الناس دون 
قسمء ؛ بملاك ان المعنيّين بالهداية الخاصة صاروا مستحقين 
لنزول تلك الرحمة. إما بإنابتهم إليه سبحانه. أو بجهادهم في 
سبيله. أو بإيمانهم القويّ بربهم. ففى هذه الحالة شملتهم 
العناية الربانية الخاصة, فجهّزهم بهداية ثانية التي يعبر عنها 
بقوله مهدي إليه من ينيب و «لنهدينهم سبلنا» و «زادهم هدى» و 
«ربطنا على قلوءهم». 


فالهداية الخاصة تتّبع مشيئة الله» وليست مشيئته اعتباطية, 


اكيت 2 


زغف الأمر, بين الأمرين 


بل تقبع لصلاحيات اكتسبها أصحابها بالاهتداء بالهداية الأولى 
الغامة وا يها اعكال قالع 

نكما سوا نيدان مداه عن مقف عاق البلاله 
عليها أيضاًء وليست مشيئته في هذا المورد أيضاً بلا ملاك 
وليس هو إلا إعراض العبد عن الاهتداء بالهداية العامة فانتهى 
أمره إلى اكتساب صفات تمنع نفوذ الهداية الإلهية الثانية. بل 
يستحق معها حرمان الهداية الإلهية؛ يقول سبحانه: «واتة لا 
مدي القَوْمَ الظالمين»'. 

وفي آية ثانية: (ويّضِلٌ اله الظَابمينَ وَيَفْعلُ الله مَا يَشَّاء» '. 

وفي آية ثالثة: دِوَمَا يُضِلٌَّ يه إلا الفَاسقِين»” 


ليَغْفِدَ 4 


وفي | 00 0 وظَلمُوا ل يَكْن الله ليَغْفِرَ م وَلا 
لطر # إلا طَرِيقَ 2 جَهَمَ 


وفي آية خامسة: ب ُلُويجُهْ والمه لا مدي القَومَ 
الفاسقِين»". 


وبما أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية: فإضلاله 
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سبحانه النابع عن مشيئته. يعم الظالم والفاسق والزائغ قلبه. 
لظلمهم وزيغهم وفسقهم المكتسبة؛ فتصير هذه الحالاات 
حُجُباً تمنع من نفوذ الهداية الإلهية الثانية ويصدق انه سبحانه 
أضلة و ليبن لترمانة سيت الآ عمله وحالة: 

وعلى ضوء ذلك يكون المراد من الاضلال حرمانه من 
الهداية الثانية» ولأجل ذلك يذكر سبحانه إضلاله يعد إرسال 
الرسلء فكان إعراضه عنهم صار سبباً لحرمانه من العناية 
الخاصة قال سبحانه: ووَمَا أَرْسَلّْنا مِن رَسُولٍ إلا بلسان قَوْمِهِ لِيبينَ 
ل فصل القن يتا وعنوى من يشاده ' بذكو إخثلاله وهذابعه 
بعد الإخبار عن إرساله للرسلء» فالآية تدلٌ على أن الهداية 
والضلالة التابعة لمشيئته ترجع إلى الظروف التي تَمَثْ فيها 
الحجة على العبد بالهداية العامة. وعند ذاك فمن استضاء 
بالهداية العامة عمّته الهداية الثانية» وإلا يحرم منها ويكون 
حرماثه إضلاله لا شيئاً آخر. 

وعند ذاك تستطيع إرجاع جميع ماورد حول الضلالة 
والهداية إلى معنى واحد من دون أن نتصور أىّ اختلاف فى 
محتواهاء بل كل قسم من الآيات يشير إلى بعد من أبعاد الهداية 
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والضلالة» فالآيات المطلقة تهدف إلى الهداية العامة التكوينية 
والتشريعية؛ والآيات المعلقة بالمشيئة ناظرة إلى الهداية 
الخاصة؛ فإذن لا منافاة بين الآيات, كما أنّها لا تهدف إلى الجبر 
بل إلى الا حتيار. 

نعم هناك جملة من الآيات تدلٌ على أن مشيئته الأزلية لم 
تتعلّق بهداية الكل» قال سبحانه: ووَّلّو شَاءَ الَهُ لجَمَعَهُهْ عَلَ الدى 


قلا تكونَنَ مِنَ الجاهلين»'. 


وقال سبحانه: «ولّؤشَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَنهُم 


<2 


حَفيظا» '. 


1 5 1 عق مك 7 ا 
وقال سبحانه: وِوَلَوْشَاءَ رَيُكَ لَآمَنَمَن في الأزض كلهم جييعا» '. 
وقال سبحانه: وِوَعَلَ الله قضْدٌ السَّبيلٍ وَمِئْها جَائْرٌ وَلَوْشَاءَ 
َدَا كن أجمَعِين» . 

قال شيتهانة: ولو شِئْنا لاتيناكلٌ نَفْس هُدَاها»”. 

إن هذه الآيات ناظرة إلى الهداية الجبرية التي تسلب عن 
الانسان الاختيار والحرية والمهدرة على الطرف المقابل. ولما 


.١‏ الأنعام: 50. 1 الأنعام: .1١/‏ و 
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كان مثل هذه الهداية الخارجة عن الاختيار» منافية لحكمته 
بتخانه 21[ وعي :رافتطة لمدولة الأقيان ناما لف :سيان تعلق 
مشيئته بهاء إذ لا قيمة للايمان غير المكتسب والهداية الجبرية. 
وانّما القيمة للإيمان الذي يكتسبه الإنسان بفكره واختياره. كما 
أن القيمة للهداية التي يتبنّاها الإنسان باختياره. 

هذا موجز القول فى الآيات الواردة حول الهداية والضلالة: 
ول لحل عفد هده اذ اك نأ الت الها سه واج درلا 
الا خذيا نه والعدة وروت لنيان تخد اصن وتتاسى يات 
اناك القن يشيع أن كوه دونه على مقا ديا بلقتي 


واقغا للقران؛ كيفنه والفران يفت عضية نعف ؟! 


شبهات حول الاختيار 

الشبهة الثانية 

ريما يتبادر إلى الذهن فى بادى النظر وجود الاختلاف فى 
بياق القران: فى )فنا الحبيناث والسيتات: نهل اهلك بيانة- 
في بادى النظر - في منشئهما. 

فتارة ينقل عن المنافقين بأنّهم كانوا ينسبون الحسنة إلى الله 
والسيئة إلى النبى الأكرم تطيّراً بوجوده. ثم يأخذ القرآن بردّه. 
ونقولة ان كلذ فدههنا فكه ستحاتة: 

قال تعالى: «وإن تُصِدْكُمْ حَسََةٌ يَقُولُوا هَذْهِمِنْ عند الله وإن 
تُصِبْهُمْ سيم يَقُولُواهَذِهِ من عِندِكَ كُلْكُلَ من عِندٍ الله مال هؤلاءٍ اقم 
لا يكادون يفْقَهُونَ حَدِيثا» '. 


فعلى ضوء هذه الآية تكون الحسنة والسيئة من الله ولكنّه 


هل الحسنة والسيئة من الله أو من العبد؟ / شبهات حول الاختيار ذف 
في آية أخرى يفرّق بين الحسنة والسيئة» فينسب الحسن إلى الله 
والسيئة إلى الاانسان. 

يقول سبحانه بعد الآية المتقدمة: «ما أَصَابَكَ من حَسَنةَ فنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ من سَيئَةِ فين نَفْيِكَ وأرْسَلْناكَ لِلنّاِ رَسُولاً وَكَقَ بالله 
7 1 
شهيدا» . 

الجواب : 

إن المتافقي بيت نا ور كن الآنة الاو لك قنميو ا اللصيلدة 
إلى الله» والسيئة إلى النبي» ولكن فراعنة عصر موسى تبنت رأياً 
ل 0 
0 0 ا الله) ا 0 0 
يَدكونَ * قإذا جاء الحَسَمة اانا مذ وان * يك مين يكوا 
نوس وَمَن مَعَهُ أَلَاإنَا طاِدُهُمْ عِندَ الله ولكرٌ أكْتَرَهُمْ لا يَْلمُون». 

والقرآن يعد تنك النظريتين خاطئة؛ وناشئة من عدم معرفة 
ما عليه عالم الإمكان من انتساب جميع الحوادث (خُلْوها 


11-1٠ النساء: 7/4. ؟. الأعراف:‎ .١ 


يكف الأمر بين الأمرين 


ومُوّها) إلى الله سبحانه وأن لا مؤثر في الوجود إلا هو, وأنَّكل 
مافي الكون من جواهر وأعراض وحركات وأفعال كلها منتهية 
إلى الله سبحانه؛ فليس في عالم الكون مؤثران مستقلان. يؤثر 
احدهما في الحسنة والاخر في السيئة, والنظريتان مبنيتان على 
الشرك فى القنالف ةرات الجقاففدة نسبوا الحسنة إلى الله 
والبينة إلى الي والفراعنة نسبوا الحسنات إلى أنفسهم 
والسيئات إلى نبيّهم. 

والله سبحانه يردٌ كلتا النظريتينء أمّا نظرية المنافقين فيقول 
ردًاً عليها: إقل كل من عِندٍ الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا» وأمّا نظرية الفراعنة من تطيّرهم بموسى. وبالتالي نسبة 
السيئة إليه فيقول: 

ألا انما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» وانّه تعالى هو 
الذي يأتي بطائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع 
والضررء فلو عقلوا لطلبوا الخير والسلامة من الشر منه. 

وعلى كل تقدير فالمراد من الحسنة والسيئة فى الآيات» هو 
البسةة عن الح اندو اوهو بو اماه والتفيدة والمضنيية: 
والخصب والجذب. والظفر والهزيمة: والغنيمة والحرمان. 
والموت والحياةء فكلها أمور ممكنة. وكل ممكن قائم بالله 


هل الحسنة والسيئة من الله أو من العبد؟ / شبهات حول الاختيار خف 


سبحانه. متحقق بإيجاده؛ فلا يمكن أن ينتسب شيء إلى غيره 
اد 


وهؤلاء المنافقون إِنّما اخترغوا نظرية الشرك تعبيراً بتبيهم 
وتضعيفاً لعقول أتباعهم. فجعلوا الحسنة منسوبة إلى الله 
والسيغة إلن لكونيه وله ربكنق الذاععن لهدذا اقيق إلا امبر 
بالنبي الأكرم كما أن الفراعنة ركبوا مركب الغرور فجعلوا 
أنفسهم مبادئ الحسنة» ونبيّهم مبدأ السيئة. ولم يكن دافعهم إلى 
هذا التقسيم إلا ازدراءهم بنبيهم؛ ولكنهم لو كانوا موضوعيين 
في التفكير عارفين بالكون وما يجري فيه وانكل ممكن ينتهي 
إلى الواعت لرققيوا ذلك والمدي وو ليوا الاميور ينها 
ونافعهاء سيّئها وضارّها إلى الله سبحانه. 

إلى هنا تيج سماد الأنة الأولق وان مقتكيى الخو هين قر 

وأمّاالآية الثانية فنذكر قبل تفسيرها نكتتين: 

الأولى: انَّ محاسن بلاغة الآية انه عدل سبحانه عن الخطاب 
إليهم - لأنّه وصفهم بأنّهم قوم لا يفقهون -إلى الخطاب إلى نبيه 
وقال: «ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك» 


521 الأمر بين الأمرين 


فلو كان القوم عارفين لوجّه الخطاب إليهم؛ وقال ما أصابكم من 
حسنة.... وما أصابكم من سيئة.... فلأجل فقدانهم الفهم عدل 
عن مخاطبتهم إلى مخخاطبة النبي؛ ولكن ليس للنبي هناك 
خصوصية:؛ بل هو وجميع الناس بالنسبة إلى مفاد الآبة الغانية 
لبرائية 
الثانية: انّ الآية الثانية وردت بعد الاية الأدلية فلا يمكن أن 
تدك على خلاف الاو لى:اقلايد أن تكون فى مفادها ناظرة إلى 
شيء أخر يتناسب مع مفاد لذن الا ولق وذلك انّالآية الثانية 
تقس الحصنة الل اللدحو السيئية إلى الانسان» ولكن بملاك آخر 
500 وليس هذا الملاك إلا 
ملاحظة المناشئ والمبادئ التى تجر النقمة إلى الإنسان. 
قات لا وجوكها لامكا منكن متتو إلى ان تبارك 
وتاي يهان لقان يطعا داو تبكرو كدري المطامين 
والموبقات يستحق نزول البلاء» فيصح ان تنسب السيئة إليه. 
لأنّه هو الذي صار سبباً لنزول القهر والهزيمة والمصيبة إليه. 
ولولا أعماله السيئة» وطغيانه؛ لما نزلت الحوادث المؤلمة؛ في 
الحرب والسلم؛ وعلئ ضوء ذلك فالسيئة بالمعنى الذي عر فته 
قابلة للملاحظة من جهتين: بما أنّها حادثة ممكنة؛ تنتهي إلى الله 


هل الحسنة والسيئة من الله أو من العبد؟ / شبهات حول الاختيار 30> 


وشكون فك فتكوق كالحسيحة فز الله تتعالن:» :وها ان الاتينان 
بأعتمالة غنر المزرفنية وظغنانه على ماكلقاية:ستعدق النقمة 
والبلاءء تصح ان تنسب إليه السيئة» وكلتا النسبتين نسبة حقيقية 
ل تزاحم إحداهما الأخرى, ويؤيد صحة النسبة الشانية قوله 
سبحانه: وَوَلَوْ أنَّ أهْلَ القَرَى آمَنُوا وَأَتَة تقَوا لمَتَحنًا عَلْمهِم بَرَكاتٍ مِنَ 


ع مه .م 


الكراو رو الا رضن ولكن كذين افَأَحَدَنَاهُم يماكانثوا يكسبون»'. 
والأرضء فلا يكون نصيبهم فى الحياة إلا الجدب والغلاء. 

وهناك سؤال آخر وهوائهإذا صحّت نسبة السيئة إلى 
الأديان لجل الشهو الاعف :ا غفالة قرول العلذه والسدت أو 
الهزيمة في الغزوء فلتكن كذلك الحسنة. فالإنسان المطيع 
المخلص ينّزل البركة من السماء في ظل عمله. ومع ذلك لا 
ينسب القرآن. الحسنة إلى الانسان أبداًء فما هو الفرق بين السيئة 
والحسنة؟ 

والجواب : 

ان التحليل الصحيح يؤدّي بنا إلى القول بأنَّ الحسنة من باب 


.47 الأعراف:‎ .١ 


نا 


التفصّل لا من باب الاستحقاق, بخلاف السيئة فإِنّها من باب 
الاستحقاق. فالانسان بطغيانه على مولاه وجرأته عليه يستحق 
تقول النلاقة ولكتة باطاععة و التلاصة وامتتفالة لآواقتر ولاه 
لايستحق شيئاً على مولاه. لأنّه انما قام بالطاعة بالمواهب التي 
منحها الله سبحانه إليه ولم يكن مالك لشيء؛ منفقاً له في مسير 
الطاعة حتت يتن شينا على اليل ان وجدوةه وإرادتنة 
وأغضاءة وأفعاله كلها مواهت لش فضان عتمله ايه با خسان 
الولد لوالده بما ملّكه له وللفرق الواضح بين الحسنة والسيئة 
نرى أن الحديث القدسي المنقول عن النبي تَليكّةِ يفرق بين 
الحسنة والسيئة وتقولة تايا بن آذم سعشيتى كتفت أنت الذق 
تشاء لنفسك ما تشاءء وبنعمتي أَدَّيتَ إلىّ فرائضيء وبقدرتي 
قويت على معصيتي؛ خلقتك سميعاً بصيراً أنا أولى بحسناتك 
منك وأنت أولى بسيئانك مثى؟٠.‏ 


.١‏ المجلسي: بحار الانوار: 6 / 4ح ”, كتاب العدل والمعاد. الباب الأوّل. 


شبهات حول الاختيار 
الشبهة الثالثة 
ما معنى السعادة والشقاء الذاتيتين ؟ 


من الأسفلة المغازة قن مجال الجر والاخكان هنى تقسيم 
الناس إلى صنفين: سعيد وشقيء وانَّ كل إنسان منذ كونه جنيناً 
في رحم أمَّهِ ما سعيد أو شقيء وهذا يكشف عن كونهما من 
الأمور الذاتية للإنسانء ومعه لا يبقى للاختيار مفهوم؛ بل كل 
بيك الى مااقتوكه ذاقةه وقد اكنقيو فى الالنجة أن الح 
الأكرميَلْيكَةِ قال: «الشقى من شقي في بطن أمّهء والسعيد من 
سعيد في بطن أمّه)! فيقال ما معنى هذا التقسيم الذي لوصح 
بظاهره لأدَى إلى الجبر؟ 

إن تفسير الحديث وإن كان لا يتوقف على بيان السعادة 
والشقاء في القرآن الكريم لكن لأجل الإحاطة بالبحث نذكر ما 


١‏ الصدوق: التوحيد: 0ح و باب السعادة والشقاء. 


دلي الأمر بين الأمرين 


ورد في الكتاب العزيز, وربّما صار مستمسكاً للجبر. فنقول: 
قد ورد فى الذكر الحكيم آيتان: 


الآبة الأولى : 


قال سبخانة: يوم أن لا تكله تنفش الا بإذيه قِنيه هوه 
وَسَعِيدٌ * فَأما الَذِينَ شَّهُوا قي النَارِ هُمْ فمها زَفيرٌ وتَمِيقٌ * خَالِدٍِينَ 
فها مَادَامَتِ السَمَواتُ والأض إِلَامَا شَاءَ رَبك إِنَّ رَبَكَ فَعَال يما يُرِيدٌ 
* وأمًا الَذِينَ سْعَدُوا فَني الجن خالِدينَ فيها مَادَامَتِ السَّمواتُ 
والأؤضٌ إلا ما ضَاءَ رَبك عطَاءً غَيْرَ يَخْرُوذه'. 

وقد استدلٌ الرازي بهذه الآية على الجبر الأشعريء الذي 
كان يتبنّاه وقال: اعلم أنّه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة 
بأنّه سعيد. وعلى بعضهم بأنّه شقي. ومن حكم الله عليه بحكم 
وعلم فيه ذلك الأمرء امتنع كونه بخلافه؛ وإلا لزم أن يصير خبر 
الله تعالى كذباً وعلمه جهلاً. وذلك محالء فثبت انْ السعيد لا 
ينقلب شقياء وان الشقى لا ينقلب سعيدا.' 


إن كلام الرازي يحتمل وجهين: 


.١‏ يعتمد في استدلاله على الجبر بعلمه سبحانه أن التانى 


١.هود: .1٠١8-1١١6‏ ”. الرازي: مفاتيح الغيب: 97/0 ط ١8-1١15ه‏ 


ما معنى السعادة والشقاء الذاتيتين؟ / شبهات حول الاختيار كنا 
فيكون كل إنسان مضطراً في سعادته وشقائه. غير مختار في 
اختيار أحدهماء إذ يلزم من كونهما اخحتياريين جواز تبديل 
الشقاء بالسعادة وبالعكسء وهو يوجب تطرّق الخطأ إلى علمه. 


فلو أراد الرازي هذا المعنى؛ فقد مضى جوابه. وقلنا إن 
علمه الأزلي بمصير كل إنسان لا يجعله مجبوراً في مجال 
العمل ودلك لاناغ كما هلان تضندؤن الفه ا ععف الانسان 
تعلق بصدوره عنه عن اختيار. فلو صدر عن اضطرار للزم 
انقلاب علمه جهلاً. وقد مر تفصيل هذا الجواب فلا نطيل 
الكلام. وكون كل شخص مختاراً معناه أنّه يملك بالذات ان يُغيّر 
مصيره؛ وإن كان حسب الواقع غير مغيّر. فلا يلزم من القول 
بالاختيارية» محذور. 

". أنه سبحانه يحكم الآن على بعض أهل القيامة بأنّه سعيد. 
وعلى بعضهم بِأنَه سقي. ولكن الإجابة ععنه واضحة بمثل 
الإجابة عن علمه بانقسام الناس إلى صنفين» فحكمه سبحانه 
ناشئ عن علمه بهماء وعلمه ليس إلاكشفه عن أحوالهم في 
الآخرة. وهذا لا ينافي أنهم اكتسبوا هاتين الحالتين بأعمالهم 


مدا الأمر بين الأمرين 


الصالحة والطالحة فى الدنياء فصاروا سعداء أو أشقياء فى 
الآخرة. 

الآية الثانية: 

قال سبحانه: وِقَالُوارَيّنا غَلَبَثْ عَلَيْنا شقوتنا وَ كنا قَؤْماً ضَالينَ * 
رَبَنَا أَخْرجْنا منها قَإن عُدْنا فَإنَا ظَالُون'. 

فيستظهر من إضافة الشقوة إلى أنفسهم أنْ شقاء المجرمين 
كان أمرأ نابعاً من ذواتهم. 

لكنه ظهور بدوي يزول بالإمعان فى مفاد الآية, بل الظاهر 
انّ في الإضافة تلويحاًإلى أن لهم صنعاً في شقوتهم من 
اكتسابهم ذلك بسوء اختيارهم؛ ويدل على أنْ شقوتهم كانت 
أمراً اكتسابياء أمران؛ 

١‏ انّه سبحانه ذكر قبل الآية» السعادة بلفظ الفلاح؛ والشقاء 
وو ودعب ان لباو عرب جات 
وي 0 الإُون 5 أي السعادة التابعة 3 ثقل لزنو 7 إقال 


اوج 


.٠١؟ المؤمنون:‎ .١ .١٠١9/-١1١١53 المؤمنون:‎ .١ 


حَالِدُون»' أى الشقاء النابع من خحفة الميزان. 


”. انهم يطلبون من الله الخروج من جهنم والرجوع إلى 
الدنيا لكى يعملوا صالحاً ويصيروا سعداءء فلو كان شقاؤهم 
الراكانا عير وفيس بانس ظلت القتروي كبن امعان 

إن الروايات تفسّر حقيقة السعادة. يقول الامام على .4ة: 
«حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة» وحقيقة الشقاء 
أن يختم المرء عمله بالشقاء»' وهو ظاهر في أنَّهما من الأمور 
التي يستحصلها الإنسان بأعماله. 

فى الخادم فى قمر الزوايه المعرواقه «الحفى تدفى في 
500 والسيد سغيداقن ين أنه فلهن ا السدوف تشاموم 
نذكر منها وجهين: 

الأوّل: ان السعادة والشقاء مفاهيم عامّة يوصف بها الإنسان 
بملاكات مختلفة. ما من حيث الجسم فالصحة سعادة جسمانية 
والسقم شقاء كذلكء وإمّا من حيث الحياة الاجتماعية فالغنى 
سعادة والفقر المدقع شقاء . كما يصح وصف الإنسان بهما من 


.٠١* المؤمنون:‎ .١ 


". المجلسي: بحار الأنوار 8 / 164 ح ث باب السعادة والشقاء. 


584 الأمريين الأمرين 


حيث سائر علاقاته من الزوجة والرفيق والبيئة» فالزوجة 
المطيعة والرفيق الوفى والبيئة المناسبة للجسم والروح سعادة. 
واضدادها شقاءء وعلى ذلك فلا وجه في تخصيص السعادة 
والشقاء بالايمان والكفرء بعد كونهما ذا ملاكات متعدّدة. إذا 
عزميت ذلك فتقول: 


يمكن تفسير الحديث بالسعادة والشقاءء في بطن الأم بما 
يرجع إلى تكوينه وخلقته. فالجنين المتكوّن من «بويضة» 
بعالمو حو و كذللك فور دكي مكده الخالة وستردم 
علتسسعاذات عرق سد عر وعد نديد د اكه ان سكو 
من جزئين عليلين» شقىّ فى هذه الحالة. تتوالى عليه شقاءات 
بعد خروجه من بطن أمّه. 

لاشك ان لسلامة الأب والأم تأثيراً في سلامة الأولاد 
العمرء وبالنتيجة لا يرتبط الحديث بأمر الجبر والاختيار. 

ولو قلنا بعمومية الحديث وان الأولاد ترث روح العصيان 
كون الموروث أرضية قابلة للتغيّر والتبدّل بأن يبدل روح 
الطغيان إلى ضدّه بالتدبّر فيما يترتب عليه من الخسائر. 


ما معنى السعادة والشقاء الذاتيتين؟ / شبهات حول الاختيار اا 


وعد لود قت مواق لصيل انهل الل 
و لسعيد من علم الله وهو فى بطن أمّه سيعمل أعمال السعداء»' 

سواء أصح ما ذكرنا من التفسير أم لم يثبتء فلا يمكن رفع 
الذي ربما يحتمل أن يكون دخيلاً وموضوعا. 

تحليل فلسفى لرد كون الشقاء ذاتياً 

وما ربما يقال إن السعادة والشقاء من 5 ر الذاتية للانسان 
أمن لا سكن المماغدة عه وذللك لأن الذاتى قد يط ويراه 
منه هو الذاتي في باب الكليات الخمس.ء وأخرى يطلق ويراد 
منه الذاتي في باب البرهانء والأوّل يتلخص في النوع والجنس 
ولكن يوضع بوضعه من دون حاجة إلى ضم ضميمة كالإمكان 
بالنسبة إلى الجسم, ويقابله العرضي الذي لا يوضع بوضع 
الموضوع ويتوّقف حمله على الموضوع على ضم ضميمة إليه 
كالابيض بالنسبة إلى الجسم, فبما أنَّ الجسم ليس ملازماً 


١‏ التوحيد للصدوق: 001 باب السعادة والشقاء. 
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كالبياض إلى الجسم. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن السعادة والشماء ليسا ذاتيتين 
بالمفض الأول اذ لبها هنا ولأتوعا ولا ففناذ [لؤتبنان: كما 
أنهما ليستا ذاتيتين من النوع الثاني, لأنّ الذاتي بهذا المعنى 
ينتزع من صميم الشيء بدون ضم ضميمة إليه وليس فرضص 
الإنسان وحده كافياً في انتزاع السعادة والشقاء عنه مالم يبنضم 
إليه شيء من العقيدة والعملء فالعقائد الصالحة والأعمال 
المرضية هي المصححة لانتزاع السعادة من الإنسانء كما أن 
انضمام العقائد الفاسدة والأعمال الطالحة هما المصحّحان 
دوكر الصمام وهذا إن دل على شيء فإنّما ندل غلق أنهما من 
الأمور التي يكتسبها الإنسان طيلة حياته. سواء أرجعتا إلى 
اكات العمالخة أو القحيةة از إلى الأعجهال المتحية أذ 


المويقة. 


شبهات حول الاختيار 
الشبهة الرابعة 
القضاء والقدر 


إن القضاء والقدر من لضيو ل التي دل عليها الكتاب والسنّة 
ولكدَن لاجد أن يدكرروا عدا مهما ومعض التقدير ان لوخيود كز 
شوو هذا وقدرا كينا ان لتحمفه وو وده قضاء وحكما ينها 
بج 3ن شار لاني بك مان 
بالوجود. من غير فرق بين الجواهر والأعراض وأفعال الإنسان. 

غير انْ القول بالتقدير ثم القضاء أوجب مشكلة للباحثين» 
تكأنهم رعهيوا ان القولدهما لا متهم عم كر الانشاة معد 1 
وقد ورد في الأحاديث نفس هذا الزعم حيث أقبل شيخ إلى 
الإمام على يق عند منصرفه من صفين, فقَال: أخبر نا عن مسيرنا 
إلى أهل الشام أبقضاء الله وقدره؟ فقال: «أجل يا شيخ ما علوتم 
من طلعة ولا هبطتم من واد إلا بقضاء من الله وقدره» فقال 


ا الأمر بين الأمرين 


الشيخ: عند الله احتسب عنائى يا أمير المؤمنين: (ومعنى هذه 
الجملة: ائّي لم أقم بعمل اختياري؛ ولأجل ذلك احتسب عنائي 
عند الله) فقال أمير المؤمنين.2:«يا شيخ» فوالله لقد عظّم الله لكم 
الأجر في مسيركم. وأنتم سائرونء وفي مقامكم إذ أنتم مقيمون: 
وفي منصرفكم وأنتم منصرفونء لم تكونوا في شيء من 
حالاتكم مكرهين. ولا إليه مضطرين». 

فقال الشيخ: فكيف لم نكن في شىء من حالاتنا مكرهين. 
ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومتقلبنا 
ومنصرفنا؟! فقال أمير المؤمنين.4ة: «أتظن أنَّه كان قضاءً حتما 
وَقدَرا لازماء انه لو كان كذللق يطل العوات والعمابه :و الامير 
والنهي والزجر من الله تعالى وسقط معنى الوعد والوعيد ولم 
تكن لائمة للمذنبء ولا مَحْمَّدة للمحسنء. ولكان المذنب 
أولى بالإحسان من المحسينء ولكان المحسن أولى بالعقوبة 
من المذنب. وتلك مقالة إخوان عنبدة الأواشاق ومصساء 
الاحيق رتحديب الشسيطان وقذوية هدم لاه ويجوساء وان الله 
كلّف تخبيراً ونهى تحذيراًء وأعطى على القليل كثيرأ ولم يُعحص 
مغلوباء ولم يطع مكرهاً ولم يملك مفوضاً. ولم يخلق 
السموات والأرض وما بينهما باطلاً. ولم يبعث النبيّين مبشّرين 


القضاء والقدر /الشبهة الرابعة اللا 


التاو : 
الإنسان مخيّراً لا مسيّراً ثم إن الناس أمام هذه الرواية وأشباهها 
او 0 
والجير 


غطاء تادر لدو كان .. رع اي ده مويو زا جل ذلك 

اشتهر «الجبر والعتييه امويان» «والعدل والتوحيد علويان». 
ياك يندا اي و لبو 1 1 

لد ثرا لد خا اه فرك وك لازن ول2ر نا بد ب" 1 
وإذا أردنا أن نسرد ما في تاريخ الأمويّين من القول بالجبر 


. ١4 الحديث 78. ؟. الأنعام:‎ 78١ الصدوق: التوحيد:‎ .١ 


لكا الأمر بين الأمرين 


في ظل العقيدة بالقضاء والقدر لطال بنا الكلام ولطال موقفنا مع 
القرّاء الكرام. وقد ذكرنا قسما من ذلك في محاضراتنا 
الكلامية ١‏ 

وا امسا مرت رد 

الأّل: مصادر القضاء والقدر فى الكتاب والسئّة 

احتفل الكتاب بالقدر والقضاء في لفيف من آياته نقتصر 
بقليل منها: 

قال سبحانه: (قل لَّن يُصِيبَنا إلا مَاكْتَبّ الله لَنَا هْوَ مَوْلَانَا وَعَلَ الله . 
لتو كلٍ المؤمنون»'. 

قال سبحانه: (واثة خَلَقَكُم من تراب ثم من نطق مجَعَلَكم 
أَرْوَاجاًوَمَا تَِْلُ من أَنقّ وَلَا َضَعٌ إلا بعلم وما يُعمرَ من مُعَمَر وَل 
يُنقَضُ مِنْ عُمرِه إلا في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَل الله يسير» '. 

وقال سبحانه: وما أصاب مِن مُصِيّبةِ في الأزض ولا في أَنقيِكمْ 
إَانيكتاب من قبل أن تبه إن لِك عل لله يسير» ' 

روى الصدوق في «الخصال» بسنده عن علي 4ه أنه قال: 


.١19- 1106 / حسن محمد مكى العاملى: الإلهيات: ؟‎ .١ 
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ته انلا الذالا الوحده ريلك له وان وسو ل الله بع 
بالق :حت يوه تاليقث بعك المورث: وت يو ف بالقلدر ١‏ 
الثانى: تفسير القدر والقضاء 


قال لزاغي القذو والتقدين تسرين كمية الكىءه يقال قدراثة 
وقدرته بالتشديد, ثم قال: فتقدير الأشياء 5 والهية: 
أحدهما بإعطاء القدرة (وهذا خارج عن موضوع البحث) 
والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص 
شيعا اقنظيت التحكدة: 

قال سبحانه: (ِقَّدُ جَعَلَ الله لكل تَيءٍ قَدْرا» '. 

وقال سبحانه: وإنَاكُلَ تَّيءِ خلقناه بقدر»". 

وقوله: ومن نطف حَلََهُ فَقَدّرَهه . 

وأمًا القضاء فهو الإحكام والإتقان والإنفاذ. 

قال سبحانه: (ِمَقَضَاهنَ سَبْعَ سمَواتٍ في يَوْمَين»* أىّ أحكم 
.١‏ المجلسي: البحار: 6 / 41ح 7؛ باب القضاء والقدر. 
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انك 5-0006 الامزيين الأفرين 


إذا عرفت ذلك فنقول: المراد من القدر تقدير وجود الشىء 
وتتضوضياته وكما ان المراة من القضاء خدرورة وود قن 
قراخ فى بعلل جتن عله العامة فكوة نقد ون بقازما عر 
القضاءء مثلاًء المهندس يقدّر فئّيات البناء» ثم بعد أن تمت 
التصميمات الهندسية في ذهنه يحكم ويقضي على بناء الدار 
وفق ما صمّمه. 

هذا هوالملموس لنا في الوجود الإمكانيء وأمّا الباري 
تبارك وتعالى ففي علمه الوسيع تقدير كل شيء حسبما تقتضيه 
حكمته. ثم حكمه وقضاؤه على تحمقه في ظرفه. 

الثالث: ان التقدير والقضاء على أصناف ثلاثة : 

ألف - التقدير والقضاء العلميان الكليان. 

ب -التقدير والقضاء العلميان الجزئيان. 

ج - التقدير والقضاء العيئيان الجزئيان. 


القضاء والقدر العلميّان الكليّان 
إِنَّ التقدير أو القضاء العلميين» لا يتجاوزان السنن الكلية 


الواردة في الكتاب والسئّة من دون إشارة إلى قوم دون قوم؛ أو 
خض ردول نتف ول بتكن سناةة القتواتي العامة على 
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الإنسان» وقد دفع مفتاح التظلل تحت أيّة سئّة من السنن بيد 
الاشسانوتذكر من هذه السو القليا من الكثير, 

.١‏ قال سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوحلية: وفَقُلْتُ 
سْتَعفِدُوا رَبَكُمْإِنّ كانَ غَقَاراً * يُرْسِل السَّمآءَ عَلَيِكُم مدراراً * 
ويد كم يأموالٍ وَبَنِين وَيجْعَلُ لَك جِنَاتٍ وَيجْعَل لَكم أنهارا» ١‏ 

فترى أن نوحاً بل يجعل الاستغفار سبباً مؤثراً في نزول 
العطر:وكترة الاموال وجريان الأنهان :ووشرة الأولاه:واتكار 
تأئيز الاستغفاز فى :هذه الكائنات أشيه بيكلمات الملاحدة: 
رتك الالبندينا شنا هر فل الول انناف لالت ولعي 
إليهاء والآية تهدف إلى أن الرجوع إلى الله وإقامة دينه وأحكامه 
يسوق المجتمع إلى النظم والعدل والقسطء وفي ظلَّه تنصبٌ 
القوى على بناء المجتمع على أساس صحيح. فتصرف القوى 
في العمران والزراعة وسائر مجالات المصالح الاقتصادية 
العامة. كما أن العمل على خلاف هذه السنّة» وهو رجوع 
المجتمع عن الله وعن الطهارة في القلب والعمل؛ ينتج خلاف 
ذلك. 

للمجتمع الخيار في التمسّك بأهداب أيّ من السُنتين» 


اوس 21ت 


0184 ب الأمريين الافرية 
الكل قناع الهو تقد يزه 


'. قال سبحانه: (وَلو أنَ أل الى آمُوا وآنََذا لتَخْنا ع ليم 
بركاتٍ من السّماءِ والأزْض ولكن كَدَبُوا َأَحَدْنَاهُم بَاكَانوا 


حَققَ قتا مَا د ء' 

والتقرير في مورد هذه الآيات الثلاث مثله في الآية السابقة 
عليها. 

0. وقال سبحانه: «وإذ تأ أَذنَ ذنّ رَكُك لَيْن سك لأريدلك: وَلَيْن 

كم إِنْ عَذَابِي لَشَّدِيد».. 

ترى أن الآية تتكفل ببيان كلا طرفي السنَّة الإلهية إيجاباً 
وسلباء وبين النتيجة المترتبة على كل واحد منهما. والكل 
قضاؤه وتقديره والخيار فى سلوكهما للمجتمع. 
.١‏ الاعراف: 41. ”. الرعد: .١١‏ *' الأنفال: 07 . 
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.١‏ وقال سبحانه: ومن يت اله يَجْعَل لَهُ تخْرَجاً * وير قد فاد 


لقال :سهان ينبت اله الَّذِينَ آمنُوا بالقؤلٍ الثّابتِ في الحَياةٍ 

الدّنيا وفي الآخِرةٍ عر اه الظَالمِينَ ويَفعل اله ما يشَاء» '. 
يثببّهِ اللسبحانه في الحياة الدنيا وفي الآخرة, كما أن الظالم 
5 كو > 2 4 2 ررفاه اه شُ سس 
قوله: «ال تَرَإلى الَذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحَلوا قَوْمَهُمْ دار البوَار 
* جه يَصْلَوْئها وبِنْسَ القَرَار»" 

وقال سبحانه: وِوَلَقَدكتَبنا في الرَبُورِ مِن بَعدَ الذّكر أنَّالأزض 
يَرِثها عِبَادِيَ الصّالحون» '. 

فالصالحون لأجل تحلَّيهم بالصلاح في العقيدة والعمل؛ 
يغلبون الظالمين وتكون السيادة لهم والذلّة والخذلان 


.5595-- الطلاق: ؟ -73., ". إبراهيم: /70. ". إبراهيم:‎ .١ 
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4. وقال سبحانه: وِوَعَدَ انه الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُئْ وعَمِنُوا الصّالحات 
َيسْتَخْلِفَنَحُمْ في الأْضٍ ك) أسْتَخْلَف الَِينَ من فَيْلِهِم ولَبَكَاَ لهم 
دِينَهُمُ الَّذِي آزْتضَى هم وَلَيُبَدلَنمُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبُدُونَ لا 
يُشْرِكُونَ بي شَيْئَا وص كَفَر بَْدَذَلِكَ فَأُوليِكَ هُمُ الفايسقُون»٠.‏ 

فالاستخلاف في الأرض نتيجة الإيمان بالله والعمل الصالح 
وإقامة دينه على وجه التمام ويترتب عليه - وراء اللاستخلاف - 
ماذكره في الآية من التمكين وتبديل الخوف بالأمن. 

.٠‏ وقال سبحانه: (أَقَلّم يَسِيرُوا في الأزض فَيَنظَدوا كَيفَ كان 
عَاقِبة الِّينَ من قَبْلِهِم دَمَرَ اله عَلَدْهِمْ وللكافِرينَ أمثاها»'. 

والآّيات الواردة حول الأمر بالسير في الأرض والاعتبار بما 
حرم طق الات المتالقة لال مره روتكد ينيم رد ابل 
سبحانه؛ كثيرة في القرآن الكري اقيق مل السائرة على الات 

.١‏ وقال سبحانه: وقَدْ خَلَتْ من قَيْلِكَمْ سنن قَسِيرُوا في الأذض 
فَانظك واكَئِفَ كان عاقبَهُ المكَدّبِين» ". 


5 وقال مسحاته: :ويا أتنا الْذينَ آمثرا إن كوا الله عَجْمَل لك 


.١737/ آل عمران:‎ .* 17١ النور: 60. ". محمل:‎ .١ 
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ايودي مويب 

. وقال سبحانه: 9مَا يجادِلٌ في آياتٍ اله إلا الذِينَ كَقَوُوا فَلَا 

طرك تقُْم في البلاد الات ب قي 
هت كأ برَسوهم لِيَأَخُذُوهُ وجَادنُوا ِالبَاطِلٍ ليُدْحِضُوا به الحَقَّ 
َأَحَدْة” تُمْ فَكُيفٌ كان عِقَابِ *: وكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ عَ ل الَّذِينَ 
كََدُوا أَنسْمْ أضحابٌ النار»'. 

والآية من أثبت الآيات المبيّنة لسنته تعالى في الذين كفروا. 
فلا يصلح للمؤمن أن يغرّه تقلبهم في البلاد. وعليه أن ينظر في 
عاقبة أمرهم كقوم نوح والأحزاب من بعدهم؛ حتى يقف على 


أن للباطل جولة وللحق دولة:؛ وان مبَّد الكافرين إلى الهلاك 


. 


.١‏ وقال سبحانه: «وأة قَسَمُوا بالله جَهْدَ أئمائهم لَيْن جَاءَهُمْ نَذِ 
َكُوينَ أَى من إخدى الأمَمِ قلا جَهُمْنَذِيرٌ ما رَادَهُم إل 0 
اشتكتارا فى الأرضن وَفَكَ السك ء ولا عق الك السَّقق الا بأهله 
َهَلْ يَنْظَرُون إِلَا سْنْتَ الأَوَلِينَ فلن تَجدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلاَ وَلْن تجد 
لِسَنّتِ الله تحويلا» '. 
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وفنا ذ كوكا فخ الآيات نيذة من التضن الالينجة النبنائذة علن 
الفرد والمجتمع. وفي وسع الباحث أن يتدبر في آيات الكتاب 
لديز يي بلح ضلى يج تعالى ور ايه دم برج إلى باون 
الأمم وأحوالها فِيُصدّق قوله سبحانه: (فلن تجد لسئّت الله تبديلاً 
ولن تجد لسنت الله تحويلا». 

القدر والقضاء العلميّان الجزئيّان 

إذا كان التقدير والقضاء العينيان راجعين إلى إطار وجود 
الشيء في الخارج من'وصفه بالتقدير والضرورة -كما 
سيوافيك - يكون المراد من التقدير والقضاء العلميّينء علمه 
سبحانه بمقدار الشىيء وضرورة وجوده في ظرف خاص: علماً 
ثابتاً في الذات أو علماً مكتوباً في كتاب. والأوّل يكون علماً في 
مقام الذات؛ والآخر يكون علماً في مقام الفعل. 

ولكن الفلاسفة خصّوا القضاء بالجانب العلمي والقدر 
بالجانب العيني: فقالوا: «القضاء» عبارة عن علمه بما ينبغي أن 
يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل 
الانتظام. وهو المسمّى ب«العناية» التي هي ويلا الفنيضان 
الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها. 


القضاء والقدر / القضاء والقدر العلميّان الكليّان عم 


و«القدر» عبارة عن خروجها على الوجود العيني بأسبابها 
على الوجه الذي تقرّر في القضاء. 

كما أن اللأشاعرة خصوا«القضاء» يبكون الشيء فععانا 
للارادة الأزلية قبل إيجادهاء و «القدر» بإيجادها على قدر 
مخصوص. فقالوا: «إن «قضاء الله» هو إرادته الادلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. و «قدرة» إيجاده إيَاها 
على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها). 

والمعتزلة أنكروا وقوع الأفعال الاختيارية الصادرة عن 
العباد متعلّقاً للقضاء والقدر وأثبتوا علمه تعالى بهذه الأفعال. 
ولكن أنكروا إسناد وجودها إلى ذلك العلم؛ بل إلى اختيار العباد 
وقدرتهم).! 

ولكن الحق حسب ما تعطيه الآيات القرآنية ان كلاً من 
القضاء والقدر على قسمين علمي وعيني. أمّا العيني فقد عرفت 
إجمالاً وسيوافيك تفصيله؛ وأمّا العلمي فالتقدير منه هو علمه 
سبحانه بما تكون عليه الأشياء كلّها من حدود وخصوصيات. 
والقضاء مه عتلمه ستبحانة بتحمة وضوة تلك الأفسياء 
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وصدورهاعن عللها ومبادئها. 

لكن المهم هو الوقوف على أن التقدير والقضاء العلميين لا 
بصدوره عن الإنسان بماله من خصوصية وميزة. وما تقدم منا 
فى تفسير تعلّق الارادة الأزلية يصدور المعاليل عن عللهاء كاف 

ج: القدر والقضاء العيئّيان 

كل ما في الكون فهو لا يتحقق إلا بقدر وقضاء أمّا القدر 
فهو عبارة عن الخصوصيّات الوجودية التى تَبيّن مكانة وجود 
الشىء على صفحة الوجود. وانّه من قبيل الجماد أو النبات أو 
الحيوان أو فوق ذلك. وأنّه من الوجودات الزمانية» والمكانية 
إلى غير ذلك من | لخصوصيات التي تين وضعٌ الشيء وموضعه 

لمع عر و د ده 
أجزاء علته إلى حد يكون وجوده ضرورياً وعدمه ممتنعا. 


بحيث إذا نسب إلى علّته يوصف بأنّه ضروري الوجود. 


المضاء والمدر / المقضاء والفدر العلميان الكليّان. 0 ٠‏ 


فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشىء من الخصوصيات 
لفظ «القدر». ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان تخلفه. لفظ 
«القضاء» وفسّر أئمة أهل البيت:84 القدرٌ بالهندسة ووضع 
الحدود من البقاء والفناء. والمضاء بالاابرام وإقامه العين. 

وطلئ :ذلك فجت علينا أن تبعة عون الكتقدير والقفياء 
العينيين اللّذين أخبر عنهما الكتاب العزيز وقال: (َإِنَاكُلٌ شيءٍ 
ددا 
ف د َتنا الكماء اليا بمصابيع وحقظا ذلك تَقْدِيُ العري 
العَلِم»". 


6 
6 د55 


فلا يوجد على صفحة الوجود الإمكاني شي 
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هذين الامرين 

.١‏ تقدير وجود الشىء وتحديده. بخصوصيات تناسب 
وجوده.فلا يوجد شىء خالياً عن الحدٌ والتقدير سوى الله تعالى 
جاه 


”. لزوم وجوده. وضرورة تحققه بتحقق عللته النامة التي 


.١؟ القمر: 4غ. ؟". فصلت:‎ ١ 


50 الأمر بين الأمرين 


تُضفي على الشيء وصفّ الضرورة والتحقق. وإلى ذلك يشير 
النبى الأكرم بقوله: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة». وعد منها 
القدر' ويشير إليه الإمام الطاهر موسى بن جعفر لظ بقوله: «لا 
كوة ات فى السهرالع والا رهن الاأمسيدة :وعد منها القضاء 
القدر؟ 2 

والعدر. 


فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء. فتقديره. 
تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودهاء وآثار 
وجودهاء وخصوصيات كونها بما أنّها متعلّقة الوجود والآثار 
بموجودات أرق أعني: العلل والشرائط؛ فيختلف وجودها 
وأحوالها باختلاف عللها وشرائطهاء فهي متشكلة بأشكال 
تعطيها الحدود التي تحدّها من الخارج والداخلء؛ وتُعيّن لها 
الأبعاد من عرض وطول وشكل وهيئة وسائر الأحوال من 
مقدار الحياة والصحة والعافية أو المرض والعاهة ما يناسب 
موقعها في العالم الإمكاني. فالتقدير يهدي هذا النوع من 
الموجودات إلى ما قدَّر له في مسير وجوده. قال تعالى: الذي 


> سَّ - 


خَلَقَ فَسَوى * والَذِي قَدَّرَ فَهَدَى4 ' أي هدى ما خلقه إلى ما قدر 
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القضاء والقدر / القضاء والقدر العلميّان الكليّان ا 
له. وقال سبحانه: ومن نُطْفَةِ خَلَقَهُفَقَدَرَهُ عه ثمهالسَّبِيلَ يَسّرّهه'. 

وفي قوله سبحانه: وثم السبيل يسّره»إشارة لطفية إلى أن 
بعض التقدير أو يؤيّده ويدعمه فيذهب عن نفسه العاهة أو 
يؤكدها ويثبتها. 

وأمّا قضاؤه. فلمًا كانت الحوادث فى وجودها وتحققها 
منتهية إليه سبحانه, فما لم يتم لها العلل والشرائط الموجبة 
لوجودها فإنها تبقى على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع, 
فإذا تمت عللها وعامة شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد.كان 
ذلك من الله قضاء وفصلاً لها من الجانب الآخر وقطعاً للابهام. 

التقدير مقدم على القضاء 


يتحدد به الشيء فهو مقدم على القضاء بمعنى ضرورة وجوده. 
لآن الحنية انما كهد و كل عدو من ارا واتملة:فإن 5 ,و انود 
مها يؤثر اترواقى المعلول :على سداتة.قضيك إن أجبواء العيلة 
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تتحق قبل تمامهاء وكل جزء منها يؤثر أثره في محيطه. 
ويكون أثره تحديدٌ الموجود وصبغه. يجب أن يكون التقدير 
مقدّماً على القضاءء, فصانع الطائرة يهيَئْ لمصنوعه قِطَعاً وأجزاءً 
صناعية مختلفة كل منها من صُنع مصَّنّع؛ ثم يركب هذه الأجزاء 
بعضها مع بعضء فيصل إلى حد القضاءء فتكون طائرة تحلّق في 
الستماء: 

ومثله الثوب المخيطء. فإن هناك عوامل مختلفة تعطيه 
صورة واحدة. مثل تفصيل القميص. والخياطة الخاصة. وغير 
ذلك من الخصائص التي تُحدٌّد الثوب قبل وجود العلة التامة. 

وفي ضوء هذا البيان يمكن أن يقال: إذاكان الشيء مكو ذا 
ماديا وكانت علته علّة مركبة من أجزاءء فتقديره مقدّم على 
قضائه. حيث إن تأثير الجزء مقدّم على تأثير الكل. وأما 
الموجودات المجرّدة المتحققة بعلة بسيطة: فالتقدير والقضاء 
العينيان فيها يكونان في آن واحدء فإِنْ الخلق والإيجاد. الذي هو 
ظرف القضاءء هو نفس ظرف التقدير والتحديد. 

وبهذا يتضح سر تأكيد الإماملة على تقدم القدر على 
القضاء. 


القضاء والقدر / تفسيم فعل الإنسان إلى قسمين 58 

وق البرقي فى «المحاسن» بسنده عن هشام بن سالم قال: 
قال أبو عبد الله !كة: «إنَ الله إذا أراد شيئاً قدّرهء فإذا قدّره قضاه. فإذا 
ككراه امفياة) ". 

إن أفعال الإنسان على قسمين قسم منه يصدر عن اضطرار» 

حعى أن النهد ز من الاشعال فى لجل النسدو حبي وله 
سبحانه: وِإنا أَنرِلْناهُ في لَيْلَهِ مُبِارَكَةِ إن كنا مُنذِرِينَ * فِيها يغْرَقُ كل 
أَمْرِ حَكِيم» ' هو الفعل بماله ميز. 

نعم الإنسان يعيش فى عالم مليئ بالحوادث والظواهر 
المفروضة عليه؛ ولكن مافرضت عليه من الحوادث ليس ملاكاً 
للحسن والقبح, والثواب والعقابء وما هو كذلك. فالكل فعل 
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ا الآمرايين الامرية 
بقى الكلام فى أخبار الطينة» فقد كفانا فى ذلك ما حمَقه 

السيد الجليل شبر في كتاب «مصابيح الأنوار فى مشكلات 

الأخبار » فراجعه. وما حققه سيدنا الاستاد في هذا المقام '. 


قال المحاضر بلغ الكلام إلى هنا ولاح بدر تمامه ليلة 
الخميس. ليلة الخامس والعشرين من ذي الحجحة الحرام 
ويقول المحقق: تم اعداده وتنسيقه بيد المحتاج إلى 


عفو ربّه وغفرانه. سعيد بن العلامة الحجة المحاضر جعفر 
السبحانى مدّ ظلّه فى دار المؤمنين. عش آل محمد بَلِيِدة , 


ب سمح | ومنو و01 لس رجه 


.١‏ لاحظ « لب الأثر» بقلم شيخنا الوالد تقريراً لدرس الامام يي ص ١١١‏ من هذه 
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إجابة أخرى عن هذا الدليل بأنّ العلم تابع 

نقد هذه الاجابة 
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تفسير إرادته سبحانه 
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بيان كيفية نسبة الفعل إلى الله وإلى العبد 

تمثيل للمحقق الخوئى للنظريات الثلاث 

تمثيل لصدر المتألهين فى بيان الأمر بين الأمرين 
الأمر بين الأمرين في الكتاب العزيز 

الأمر بين الأمرين فى السنّة 

رجوع الرازي إلى القول بالأمر بين الأمرين 
اعتراف الشيخ الازهر بصحة هذه النظرية 


الفصل الثالث 


شبهات وحلول 
الشبهة الأولى: الهداية والضلالة بيد الله 


المحتويات 57106 


الهداية العامّة 

الوذابة الاق 

الضلالة هي انقطاع الهداية الخاصّة 

الشمهة الثانية: هل الحسنة والسيئة من الله أو من 
اليل تقل هله الكمهة 


الشبهة الثالثة: ما معنى السعادة والشقاء الذاتيين 
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